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دمةـــــمق  
  
  
  
تعتبر الإنتخابات إحدى الآليات الناجعة لتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون،       

وهذا من خلال إمكانية مشاركة المواطنين في إختيار ممثليهم، وإسهامهم بصورة واضحة 

ض في تسيير السياسة العامة للدولة، كون الإنتخابات مرادف للحرية والتعددية ،و يفتر

  .1بأنها الطريقة الأساسية لمشاركة المواطنين في إتخاذ القرار

  

 23 إلى غاية صدور دستور 1963والنظام الإنتخابي المطبق في الجزائر منذ   

 ، كان مجرد وسيلة لإبقاء الحزب الواحد في سلطة الحكم، أكثر مما هو 1989فبراير 

  .معضامن لممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في المجت

  

 كانت مجرد عملية شكلية لا تعبر 1976 و 1963فالإنتخابات في ظل دستوري   

  .2عن إرادة الناخبين الحقيقية 

          

، تكون الجزائر قد دخلت مرحلة تنفيذ الإصلاحات 1989       وبصدور دستور 

ات السياسية، وتحولت من مفهوم وحدة السلطة وتركيزها إلى نظرية الفصل بين السلط

 وتوزيع السلطة وتجسيد الديمقراطية ، والتي من شروط تحقيقها تأسيس الإقتراع العام

  .المباشر الذي من خلاله يكون لكل المواطنين الحق في الإنتخاب

  

                                                 
1- Dmirti george lavroff, le droit constitutionnel de la V République , 3 éme édition ,Dalloz ,paris ,1999 ,p.298.  

 أسلوب ممارسة – 2 الجزء –نسيب محمد أرزقي ، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية  .د - 2

 ، 2002الجزائر،نقحة ومعدلة ديوان المطبوعات الجامعية ،الحكم في الدولة المعاصرة ، طبعة جديدة م

  .46ص 
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     وبصدد الكلام على الإنتخابات وأهمية الوصول إلى إنتخابات نزيهة ، تعبيرا عن 

 إلى معناها و الذي يرجع أصلها إلى اللغة  الرغبة الحقيقية للشعب لا بأس أن نعود

و   " Votum" ، و أكثر قدما إلى اللاتينية 1702و ذلك في سنة  "To Vote" الإنجليزية 

  .لهما نفس المعنى وهو القيام بوعود للإله
  

    وفي القرن الخامس عشر إقترب مصطلح الإنتخابات من التشاور ، و مع بداية القرن 

  ".قرار مأخوذ من طرف تجمع تعبيرا عن التصويت " لمصطلح  معنىالسابع عشر أخذ ا

  1. عـرف الإنـتخاب مـعنى الإقتراع 1690في  " Furitière" ومع الفقيه 

  

    و بإعتبار نظام الحكم الديمقراطي هو النظام الناجع والشرعي الذي يسمح للمحكومين 

وإتخاذ القرارات الـسياسية ، فقد بالإسهام والمشاركة في إختيار أعضاء السلطة العامة 

  .أصبح من الضروري حماية هذا الإختيار 

  

     وهذا لا يمكن تجسيده إلاّ في ظل نظام متعدد الأحزاب وقد أصبحت هذه الأخيــرة 

 ذات أهمية بالغة تزداد مع مرور الزمن، ولقد أجمع الفقه – الأحزاب السياسية –

لأحزاب السياسية في النظام الديمقراطي ، حتى الدستوري المعاصر على ضرورة وجود ا

تنجح هذه النظم في تحقيق أهدافها المتمثلة في إقامة نظام حكم ديمقراطي يعبر عن إرادة     

   2.الأغلبية 

      

      فالنظام الديمقراطي لا يجد مجالا لتطبيقه إلاّ في ظل وجود أحزاب سياسية ، ويعتبر 

يمقراطية،  فتعتبر الديمقراطية دولة الأحزاب وهذه الأخيرة عماد غيابها الداء المميت للد

  3. الديمقراطية

                                                 
1 - Olivier , ihl , le vote , 2 eme éd , montreschestien , paris, 2000 , p 115 . 
 

   322ص ،عبد الغني بسيوني عبد االله ،النظم السياسية، الدار الجامعية للطباعة والنشر بن عكنون . د- 2

 السياسية في العالم ، الدار الجامعية،لبنان، سنة ة ، القانون الدستوري و أهم الأنظممحمد المجذوب.د - 3

   .211ص ،  1998
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و التعددية الحزبية لا يمكن أن تظهر ، إلا بوجود تعددية سياسية والتى تمنح   

تعرف الأحزاب السياسية ، و 1المنتحبين حرية الإختيار بين مختلف البرامج السياسية 

 الأفراد تسعى إلى الوصول إلى الحكم وممارسة السلطة  جماعة منظمة من: "على أنها 

  .2"بالطرق المشروعة لتحقيق مبادئها المتفق عليها

  

و تعدد الأحزاب يسمح بوقف تسلط الحكومة و مقاومة تجاوزاتها و طغيانها على 

حريات الأفراد،و لأحزاب المعارضة قوة تستطيع أن تقف بها في مواجهة إنحراف 

  .3السلطة التنفيذية

  : وقد إقترن ظهور الأحزاب السياسية بعوامل ثلاثة متمثلة في   

 وهي عبارة عن إجماع النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ : المجموعات البرلمانية -1

  .الذين ينتمون لإتجاه واحد 

سعت المجموعات البرلمانية في القرن التاسع عشر إلى إقامة : 4  اللجان الإنتخابية-2

  : ر الإنتخابية، حيث نشأت على مستوى الدوائر لجانا إنتخابية مكلفة بـعلاقة مع الدوائ

  التشاور فيما بينها  -

 تذكير النواب بناخبيهم  -

  .توعية الأنصار لضمان الدعم لصالح المترشحين  -    

  

  

                                                 
1- Gille  champagne , L ‘essentiel du droit  constitutionnel ,  Théorie génerale du droit 
constitutionnel 3 éme édition, Gualuno éditeur ,paris, 2002, p 48.  

   .298 ص المرجع السابق،عبد الغني بسيوني عبد االله ، . د  - 2

،ص 2000ماجد راغب الحلو ،النظم السياسية و القانون الدستوري، منشأة المعارف،الإسكندرية،. د  3

237.  
ختلف عن اللجان الإنتخابية محل الدراسة والتي تكلف برقابة العملية تاللجان الإنتخابية المقصودة هنا  -4

 .تخابية في حين هذه اللجان تعد من بين  العوامل التي لعبت دورها في بروز الأحزاب السياسية الإن
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 ويعتبر من العوامل الأساسية التي أدت إلى ظهور الأحزاب :اع العام قتر الإ- 3

   1.صبحت هذه الأخيرة تؤدي وظيفة وسيط بين المحكوم والحاكم السـياسية ، فقد أ

  

لابد من الحد من السلطات الواسعة لوزير      وبدخول الجزائر عهد التعددية ،كان

الداخلية عند نظره في طلبات التصريح التأسيسي و عند إتخاذه لقرار إعتماد الأحزاب 

تكشف عن إرادة تقييد حرية إنشاء و السياسية ،فالقيود الضعيفة الواردة على سلطاته 

  .       2تكوين الأحزاب السياسية 

      

و قد طرح مشكل الإنتخابات النزيهة ومعاييرها و فقد المواطن ثقته بالنتائج ، وكأنه       

متيقن من أن الإدارة ستطبق لامحال السياسة العامة للحكومة، و الإنسياق وراء هيمنة 

 بإنتشار فكرة التزوير في الأصوات والتي تعد من أكثر الأعمال الحزب الحاكم ، و ذلك

  3. التي تعرض الديمقراطية للـخطر و إهتـزاز الثقة المـتبادلة بين الناخب والحكومة

  

   وعليه نجد بأن فكرة تعدد الأحزاب مرتبطة بفكرة وضع الإنتخابات تحت إشراف هيئة 

ات مراقبة الإنتخابات، كون هذا المشكل لم محايدة إن لم نقل من بين أسباب ظهور هيئ

يطرح في عهد وحدوية السلطة ، أو بالأحرى عدم إمكانية طرحه كون الحزب الحاكم 

متربع على كل الأمور بما في ذلك تحديد نتائج الإنتخابات بما يتماشى ورغبته ، هذا من 

  .جهة

  
                                                 

بوكرا إدريس ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، دار الكتاب الحديث، .  د-1

   .179 ، ص 2003الجزائر، 
  

 المتضمن القانون العضوي 09-97مر بوكرا إدريس، نظام إعتماد الأحزاب السياسية طبقا للأ. د- 2

للأحزاب السياسية بين الحرية و التقييد، مجلة إدارة، الصادرة عن المدرسة الوطنية للإدارة، 

  .54 ،ص1998،سنة02عدد
 الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،  مكتبة دار الثقافة للنشر –نعمان أحمد  الخطيب .  د-3

  . 315 ،ص 2004لأولى ، مصر ، والتوزيع ، الطبعة ا
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ذية في مجرى العمليات      ومن جهة ثانية ، ونظرا لإمكانية تدخّل السلطة التنفي

الإنتخابية لما يخدم مصالحها، و بداية الحديث عن العمليات الإنتخابية غير النزيهة ، وأن 

للسلطة التنفيذية عدة طرق لذلك كتعديل الدوائر الإنتخابية بما يحقق ويضمن الفوز في 

حزاب المتنافسة، الإنتخابات، وعدم المساواة في أساليب الدعاية والحملة الإنتخابية بين الأ

   .1وكذا عدم الإنضباط في إعداد جداول الناخبين

  

وقد أصبح من الضروري إقتران فكرة نزاهة الإنتخابات بوضعها تحت إشراف   

هيئة محايدة ، وبالتالي فظهور الأحزاب المتعددة والوصول إلى إنتخابات نزيهة إقترنا 

ة ، حتى يتمكن المواطن من وضع ثقته بوجوب وضع هيئة مهمتها مراقبة العملية الإنتخابي

 من 21بالهيئة الإنتخابية و ممارسة حقه الإنتخابي بكل حرية وأمان ، فقد نصت المادة 

 على مثال الديمقراطية وحق كل إنسان بأن 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

  .يشارك في حكم بلده 

  

 الشعب وتحقيق إنتخابات نزيهة هي و مما لا شك فيه فإن الصلة بين إحترام إرادة  

صلة وطيدة ، إذ لا تستمد سلطة الحكم في أي دولة إلاّ من إرادة الشعب على نحوما تعبر 

   2.عنها إنتخابات حرة ونزيهة 

وتعتبر المطالبة بوضع الإنتخابات تحت إشراف هيئة محايدة أمرا قديم العهد قدم   

  .لحزبية في مصرالنظام الإنتخابي القائم على التعددية ا

  

 أن مصلحة البلاد و إستقرار النظام 1934       فقد جاء في العريضة الوفدية لفبراير 

والأمن فيها، لا يمكن أن يتحقق إلا بإجراء إنتخابات حرة تكون مرآة عاكسة لتيار الرأي 
                                                 

مصطفى محمود عفيفي ، نظامنا الإنتخابي في الميزان،بحث تحليلي مقارن لنظام الإنتخاب العـام     . د- 1

في مصر و دور كل من الناخب و المترشح و الإدارة في تسيير العملية الإنتخابية في ظل إنتخابـات                   

  .259ص ، 1984، شركة سعيد رأفت للطباعة ،مصر، 1984ماي 
  
 فايزة حكيم ، الإنتخابات الحرة والنزيهة ، الدار الدوليـة للإسـتثمارات الثقافيـة ،                –أحمد شنيب   . د-2

   .10 ،ص 2000مصر،
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مة  على العام ، فقد تم تعيين وزارة محايدة لإجراء الإنتخابات كلما أريد معرفة رأي الأ

 فقد جاء فيها ، أن المعارضة 1944الوجه الصحيح ، أما العريضة الوفدية لنوفمبر عام 

طالبت بشمول إختصاص تلك الوزارة المحايدة لإنتخاب مجــلس الشعب ومجلــس 

  .1الشيوخ 

  

   وقد إتبعت العديد من الدول هذه الطريقة، ونصت على ذلك في دساتيرها وذلك ماورد 

  2. منه 109 في المادة 1961ركيا في يوليو في دستور ت

  

    ونظرا لإقتران فكرة وضع العمليات الإنتخابية تحت إشراف هيئة محايدة بفكرة نزاهة 

الإنتخابات التي بدأ في التشكيك بها منذ ظهور التعددية الحزبية، كان لا بد من وضع 

  .ة الحزبية وتنصيب هيئة محايدة في الجزائر من عهد دخولها في التعددي

  

وكان الأمر كذلك بتنصيب اللجان الوطنية لمراقبة الإنتخابات التي جاءت لرد ثقة   

المواطن بالنتائج النهائية للإنتخابات، من خلال محافظتها على مبدأ الحياد بمراقبة كل 

التجاوزات التي يمكن أن تحدث وخاصة التي تقع من طرف الإدارة، فكلما كانت هذه 

  .يدة كلّما توصلنا لنتائج نزيهة الأخيرة محا

  

وهو يعني عدم الوقوف  " Neutralis " ةويرجع مصطلح الحياد إلى الكلمة اللاتيني  

  .3بجانب أي طرف 

  

                                                 
العريضتين الوفديتين هما من بين الوثائق التاريخية الشهيرة المقدمة من أحزاب المعارضة قبل -  1

  . الثورة المصرية
  .255مرجع السابق ، ص  مصطفى محمود عفيفي ، ال. د- 2

3 -vassi lios Koudjlis - le principe de la neutralité , dans la fonction publique ., LGDJ   
paris,1994 . p 03.  
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    و الحياد ظاهرة سياسية قبل أن تبرز في المجال الإداري ، ظهرت على المستوى 

حايد محايدة و حيادا ، تعني السياسي بعد الحرب العالمية الثانية ، و هي كلمة مشتقة من 

و الحياد بمفهومه القانوني القديم يعني العزلة ، و كان . لغويا جانب ، و هي ضد إنحاز

أما الحياد في المجال . يهدف إلى تجنب النزاعات الدولية و خاصة العسكرية منها 

  . 1الإداري فإنه يتجلى بقوة في المواعيد القانونية

           

الجزائر و بالرغم من أنّها دخلت عهد التعددية الحزبية إنطلاقا من  دستور          و في 

 ، إلا أنّه لم يكرس من خلاله هذا المبدأ و لم يحدث ذلك إلا في ظل التعديل 1989

عدم تحيز الإدارة يضمنه "  منها بقولها 23 الذي جسده في مادته 1996الدستوري لسنة 

   ."القانون
  

جعل حياد الإدارة إيجابيا و مساعدا علي عدم تسييسها و جعلها و لعل هذا المبدأ،ي  

تسهر فقط على تطبيق قوانين الجمهورية ،و إعتباره ضمانة إضافية لحق المواطن في 

علاقته مع الإدارة في مبدإ المساواة دون تفرقة إيديولوجية ،فمعاملة الإدارة يجب أن تحقق 

  .2الفعالية بالحياد 

      

سيد هذا المبدأ على أرض الواقع،  نصبت لجان وطنيـة لمراقبـة              و رغبة في تج   

الإنتخابات التي تنص في موادها على ضرورة حماية مبدأ الحياد، و ذلك  لتحقيق هـدفها                

المنصبة من أجله والمتمثل في مراقبة العمليات الإنتخابية و بالتالي الوصول إلـى نتـائج               

  .التصويت التي تعبر حقيقة عن رغبتهنزيهة لأجل إسترجاع ثقة المواطن بعملية 

                                                 
ساعد حجوج ، دور الإدارة في العملية الإنتخابية ، رسالة ماجستير ، بن عكنون ،جامعة  1-  

   . 20 ،ص 2002،الجزئر
 IMAG،التجربة الدستورية في الجزائر ،المطبعة الحديثة للفنون المطبعية،الجزائرمحفوظ لعشب .د -2

  .23،ص 2001 
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بالإضافة إلى الرقابة التى تمارسها هذه اللجان فإن الرقابة الدولية تعد آلية مساعدة لتحقيق              

  .1احدى مسارات الديمقراطية

        

     و قد وقع إختيارنا لهذا الموضوع بسبب حداثة ظهـور اللجـان الوطنيـة لمراقبـة                

اسات متخصصة فيها ، هذا من جهة ، و من جهـة ثانيـة              الإنتخابات ، و عدم وجود در     

  .محاولة ربط هذه اللجان بمبدأ الحياد بمناسبة العملية الإنتخابية

   

     و بصدد إعدادنا لهذا العمل تلقينا صعوبات، تمثلت في قلة المراجع التي تتكلم عـن               

بالنصوص القانونيـة   اللجان الوطنية لمراقبة الإنتخابات ، مما اضطرنا الأمر أن نستعين           

بكثرة ، و كذا صعوبة التحصل على التقارير النهائية لهذه اللجان ، مما جعلنـا نـستعين                 

بالجرائد اليومية المعلقة على نشاطات  و نتائج هذه اللجان ،ماعدا تقريـر واحـد يتعلـق       

  .   ،تحصلنا عليه بصعوبة كبيرة و إجراءات معقدة2004بالانتخابات الرئاسية لسنة 

  

        وترتيبا على ذلك ، نحاول من خلال دراستنا التوصل للإجابة عن جملة من  

الأسئلة، هل إستطاعت هذه اللجان الوطنية لمراقبة العمليات الإنتخابية تحقيق الهدف الذي 

  وجدت من أجله ؟

و هل جسدت فعلاً مبدأ حياد الإدارة في هذه العمليات؟ و هل تمكنت من تحويل النصوص                

  نونية المحفزة لتحقيق إنتخابات حرة و نزيهة إلى واقع ملموس؟القا

  .و ما يحيط بهذه اللجان من ظروف تسمح لها من عدمه للقيام بعملها على أكمل وجه

  

  :    وإعتمادا على هذه التساؤلات فإن إشكالية البحث تتمحور كالآتي

  

  

  
                                                 

السعيد حامد ، الرقابة الدولية على الإنتخابات ، رسالة ماجستير ،بن عكنون،جامعة راجع أكثر - 1

  .2002 ،الجزائر
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  تكريس مبدأ الحياد ؟هل استطاعت اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات   

  هاتهرى ، هل مبدأ الحياد هو مضمون من حيث تنظيم و تسييرخ و بعبارة أ

  اللجان من جهة ، و من حيث صلاحياتها من جهة ثانية؟

  
و إجابة عن هذه الإشكالية ، نقوم بتقسيم دراستنا إلى فصلين،نحاول فـي الفـصل               

يا في العملية الإنتخابية حتى تجري هـذه  الأول دراسة مبدأ الحياد ، و إعتباره أساسا قانون        

الأخيرة في ظروف مشبعة بالشفافية ، و محاولة معرفة مكانة مبدأ الحياد و مدى تـأثره                

بتشكيل اللجان الإنتخابية ، و كذا الحدود المفروضة عليه  التي تحول دون ترك المجـال                

  .لجان من القيام بعملهاالملائم للتكريس الحقيقي لمبدإ الحياد ، و منه دون إمكانية ال

  

   و في فصل ثان ، نقوم بدراسة مدى فعالية دور اللجان ، من خـلال التطـرق الـى                   

التقليص الذي فرض على عمل اللجان الإنتخابية ، وكذا دراسة تطبيقية لنـشاط و نتـائج                

  اللجان؟

لا و هو  وسنتبع في دراستنا لهذا الموضوع أحد مناهج البحث العلمي المستوجبة لذلك ، أ

  .منهج التحليل 
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  صل الأولـالف
 

 كأساس قانوني في الحيادمبدأ 

  العملية الإنتخابية
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نظرا للأهمية البالغة لمبدأ الحياد في العملية الانتخابية لماله من إمكانية جعل              

 التوصل إلى نتيجة تعبر حقيقة      أجل   من   ،الانتخابـات تسير فـي ظروف نزيهة و شفافة      

 فقد كلفت اللجان الوطنية لمراقبــة الانتخابات بالمحافظة على هذا          ،ـن إرادة الشعب  ع

بـسات والـشكوك    لاالمبدأ ، و محاولة تكريسه لأنها بـذلك تكون قــد غلقت أبواب الم           

  .   التي تدور حول نزاهة العملية الانتخابية

                       

 لمراقبـة الانتخابـات اسـتطاعت       معرفة هل هذه اللجان الوطنية    من أجل   و  

  :في المبحثين التاليينمن حيث تنظيمها و تسييرها، سوف نعالج ذلك  دبدأ الحيا متكريس
 

    مدى تأثر مبدأ الحياد بتشكيلة اللجان        :المبحث الأول   

   مدى تأثر مبدأ الحياد بتسيير اللجان :المبحث الثاني   
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  المبحث الأول

  كيلة اللجان ـ مبدأ الحياد بتشمــدى تأثر

  
       إلى جانب اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصبة خصيصا للحفاظ على مبـدأ            

الحـياد نصبت لجان فرعية و مساعدة تعمل بالتعاون و بالتكامل معها ، و لكل من هـذه                 

  .اللـجان تشكيلتها و مهامها الخاصـة بها

 : بتشكيلة  اللجان نقترح دراستها في مطلبينو لمعرفة مدى تأثرمبدأ الحياد

  

 تأثر مبدأ الحياد بتشكيلة اللجان الوطنية : المطلب الأول 
 

             تأثر مبدأ الحياد بتشكيلة اللجان الفرعية و المساعدة: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 

  تأثر مبدأ الحياد بتشكيلة اللجان الوطنية
  

ا المطلب نتعرف على تشكيلة اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابـات          و من خلال هذ   

  .19971انطلاقا من سنة 

  

   :2 1997اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية لسنة  -أولا

  

 ، قـرر    1996 من سـبتمبر     15و14في إطار ندوة الوفاق الوطني المنعقدة يومي          

بقة السياسية تنظيم إنتخابات تشريعية لإنتخاب أعضاء       رئيس الجمهورية بعد إستشارة الط    

  .1997 جوان 05المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

و لضمان مصداقية و شفافية الإنتخابات، إتخذت عدة إجراءات من بينها تنـصيب لجنـة               

  .وطنية مستقلة لمراقبة الإنتخابات التشريعية

  

                                                 
 و 1995ابات الرئاسية لنوفمبر لال الإنتخخ علما بأن أول لجنة وطنية لمراقبة الإنتخابات نصبت -  1

التي كانت مهمتها محددة في عملية مراقبة تنظيم و سير الإستشارة الشعبية،و التي كانت تتشكل من 

الوزارات التي تشارك في العملية الإنتخابية و هي وزارة الداخلية ،الإتصال ،و كذا وزارة العدل 

ن، و في يوم الإقتراع ما كان على أعضاء اللجنة بالإضافة إلى مندوبي الأحزاب السياسية و المترشحي

  .إلا تلقي الشكاوى من المترشحين و تحويلها إلى الهيئات المختصة

 إعتبارا من اللجان التي جاءت في ظل التعديل الدستوري 1997و إرتأينا أن نخص الدراسة من سنة 

  .   1997 لسنة  ،وكذا القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات1996الجديد لسنة 
 يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة 1997 مارس 6 مؤرخ في 58-97 الرئاسي رقم مالمرسو -  2

  .12التشريعية ،جريدة رسمية العدد  الانتخابات
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ئاسة الجمهورية و ممثلـي      ،إنطلق الحوار الوطني بين ر     1997 فيفري   11و في   

عشرة أحزاب سياسية حول إنشاء هذه اللجنة، وقد تم تنصيبها الرسمي من طرف رئـيس               

   .   1 1997 مارس 20الجمهورية في 

 فان اللجنـة    58-97الرئاسي رقم    من المرسوم    03و حسبما جاء في نص المادة       

 بتنفيذ مهامها طوال الفترة التي      الوطنية المستقلة المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية تقوم      

  .تتراوح من تاريخ تنصيبها إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية

  

   و من مضمون الأرضية التي تم إعدادها بحضور ممثلين عن الأحـزاب الـسياسية              

,  حزبا ،  بعد أن قرر رئيس الجمهورية تنصيب لجنة وطنية مستقلة            27وصل عددهم إلى    

  :كالآتـي كانت أن تشكيلة اللجـنةنجد 

   ممثل واحد عن كل حزب  :  بعنوان الأحزاب السياسية-1

   ممثل واحد عن مجمل المترشحين الأحرار : بعنوان  المترشحين الأحرار-2

  :    بعنوان  منظمات حقوق الإنسان-3

   ممثل واحد عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان-                      

  ممثل واحد عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان            -                       

  :ي  ممثل واحد يتمتع بسلطة إتخاذ القرار عن كل وزارة مما يل: بعنوان الإدارة-4

   وزارة الخارجية                                       -                      

  وزارة الداخلية                                          -                      

   وزارة العدل               -                      

  وزارة الاتصال و الثقافة                               -                      

 غيـرهم مـن   قرار ينفرد بها ممثلي الإدارة دونال في سلطة أخذ نرى أن الميزة المتمثلة    

  .الأعضاء الآخرين

   

                                                 
   . 1997 جوان 05 تقرير توثيقي وطني لحقوق الإنسان في إطار تنظيم الإنتخابات التشريعية ل - 1
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 ثلاث شخصيات وطنية مستقلة يتم اختيارها من طرف أعضاء           :  بعنوان الشخصيات  -5

وبالرجوع إلى  مضمون الأرضية في الشق الخـاص بتنظـيم   . تخابات للإن اللجنة الوطنية 

اللجنة المستقلة تنتخب هذه الأخيرة رئيسا لها من بين أعضائها يتم اختيـاره مـن بـين                 

  .الشخصيات

لكن السؤال المطروح هنا ،ما هو معيار إختيار الشخصية الوطنية ؟ من يحدد بـأن هـذه                 

 الشخصية هي شخصية وطنية أم لا ؟  

  

  :1  1999  اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية لسنة .ثانيا

  

ها كان يفتقـر    بالرجوع إلى مضمون الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة نجد تعريفا ل         

 كـون مـدة ممارسـة       –هيئة مؤقتة   :" في اللجنة السابقة للانتخابات التشريعية على أنها      

صلاحياتها تبدأ من يوم التنصيب إلى غاية نهاية الانتخــــابات بالإعلان عن النتائج ،      

 لها فروع محلية تتمتع بصلاحية متابعة مدى قانونية سير العملية الانتخابية عبر مختلف              –

مراحلها ، من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي عـن النتـائج، و ذلـك للمراقبـة                  

الميدانية الفعلية بما يضمن احترام القانون و نزاهة الانتخابات ، و يجسد حياد الإدارة في               

  .2 "ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية

  : سابقتها يتمثل فيو قد طرأ تغيير بسيط لهذه اللجنة في تشكيلتها  مقارنة ب

  

بعدما كان يعترف بممثل واحد عن كـل حـزب سياسـي            : بعنوان الأحزاب السياسية   -1

  .أصبح لا بد أن يكون هذا الأخير معتمدا

و ما نلاحظه في هذا الصدد أن المرسوم الرئاسي المنشيء لهذه اللجان بإدراجـه شـرط                

  .نة الاعتماد يسعى إلى التقييد من التمثيل السياسي في اللج

                                                 
 باللجنـة الوطنيـة المـستقلة    قيتعل, 1999 يناير 04 المؤرخ في 01-99ي رقم المرسوم الرئاس - 1

 .                                             جريدة رسمية العدد الأول, الرئاسية لمراقبة الانتخابات
ملحق من مضمون الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات الرئاسية ، - 2

  . السالف الذكر01-99بالمرسوم الرئاسي رقم 
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 فبعدما كان هناك ممثل عن مجمل المترشحين الاحرار         : بالنسبة للمترشحين الأحرار   -2 

   :أصبح التمثيل من طرف

  .          ممثل واحد عن كل المترشحين الأحرار

  .و هو ما يعطي تمثيلا أوسعا للأحرار

  

  :  ممثل عن كل وزارة من الوزارات التالية : بعنوان الإدارة- 3

   وزارة الخارجية                                       -           

   وزارة الداخلية                                         -           

   وزارة العدل                                           -           

        وزارة الاتصال و الثقافة                          -          

  

  :  بعنوان منظمات حقوق الإنسان-4   

  : ممثل واحد عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان-                

    ممثل واحد عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان             -                

  

ثلاث شخصيات يتم اختيارها من طرف أعـضاء اللجنـة و            :  بعنوان الشخصيات  -5  

و .غير متحزبة ، وذات سمعة وطنية و لم تتخذ أي موقف غير مشرف تجاه الوطن              تكون  

ما يلفت للإنتباه هنا أنه تم تغيير صفة الشخصية من وطنية مستقلة إلى شخصية وطنيـة                

غير متحزبة مضيفا شرط السمعة الوطنية و عدم اتخاذ أي موقف غيـر مـشرف تجـاه                 

  .الوطن

  

إنه تم تشكيل مكتب اللجنة الذي يساعد رئيـسها إلـى           ،ف1997   و إضافة لتشكيلة لجنة       

  :واحد عن كل من جانب العضوين في أداء مهامه، و يكون التمثيل فيه على أساس ممثل 

    الأحزاب السياسية الممثلة و غير الممثلة في المجلس الشعبي الوطني-                

   الأحزاب السياسية التي لها مرشح-                
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  المترشحين الأحرار  -                

    منظمتي حقوق الإنسان -                

   مقرر-                

   ناطق رسمي -                

  و يتم تعيين أعضاء مكتب اللجنة بالوفاق أو التصويت

  

     و من خلال ما سبق، نرى بأن تشكيلة اللجنة تتراوح بـين التـضييق و التوسـيع ،                  

بالرغم من محاولة توسيع التمثيل السياسي بإدراج ممثل عن كل مترشـح حـر ، إلا أن                 ف

 ـ            رالم ن ـسوم الرئاسي نص على تضييق التمثيل الحزبي بفرض شرط الإعتماد، هـذا م

جهة ، و من جهة ثانية بالرغم من الإبقاء على التشكيلة الإدارية للوزارات إلا أن ميـزة                 

 .سلطة أخذ القرار قد حذفت

ا ننتهي إليه أن اللجنة جاءت لتحقيق حياد الإدارة إلا أن تشكيلتها لم تضمن مبدأ الحياد                و م 

  .رغم محاولات تكريسه

  

  :20021 ماي 30اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية لـ .  ثالثا

  

 لجنة سياسية سم اللجنة من لجنة وطنية مستقلة إلىإ أنه تغير ،      أول ما يلفت للإنتباه

 هيئة خاصة ذات فروع محلية تتمتع بصلاحيات <<: وطنية و تم تعريفها على أنها

مراقبة قانونية  العملية الانتخابية في إطار احترام الدستـــور و قوانين الجمهورية عبر 

مختلف مراحلها من يوم تنصيبها إلى غايـــــة الإعلان الرسمي  و النهائي للنتائج ، 

 تطبيق القانون و تحقيق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية بما يضمن

   .2>> الانتخابـــــية و يجسد إرادة الناخبين 

       
                                                 

يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة , 2002 أفريل 15 المؤرخ في 129-02المرسوم الرئاسي رقم - 1

  .    26الجريدة الرسمية  العدد  , 2002 ماي 30الانتخابات  التشريعة 
       

                                                   .لذكر السالف ا129-02 من المرسوم الرئاسي رقم 2 المادة - 2
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 بأنها  لجنة    – 1999 اللجنة الوطنية المستقلة لسنة      –       فبعد ما عرفت اللجنة السابقة      

ف ميزة تحديـد مـدة      مؤقتة جاءت هذه على اسم هيئة خاصة  فليس المقصود هنا هو حذ            

 و تنتهي بـالإعلان الرسـمي علـى         ،صلاحيتها بل بقيت لجنة تبدأ مهامها بتنصيبــها      

  .     فيمكن أن يكون القصد بهيئة خاصة أن لها طبيعة خاصة بها،النتائج

         

     و لعل تغيير تسمية اللجنة من لجنة مستقلة وطنية إلى لجنة سياسية وطنية راجع إلى               

  .نراه تباعاس و هذا ما ،الهام الـذي طرأ على تشكيلتهاالتغيير 

  

العودة إلى تمثيل ممثل واحد عن كل حزب سياسي بدلا          :  بعنوان الأحزاب السياسية   -1 

  .    من الأخــذ بعين الاعتبار الأحزاب المعتمدة فقط

  . ممثل  واحد عن مجموع قوائم المترشحين  :  بعنوان المترشحين الأحرار-2
  
  .شخصية وطنية غير متحزبة يعينها رئيس الجمهورية:  عنوان الشخصيات ب-3

و هذا  يعد تطورا واضحا لمبدأ الحياد في هذا          ،    و لقد تم حذف ممثلي الإدارة الأربعة        

الجانب ، مع الإبقاء في جانب آخر تعيين الشخصية الوطنية الغير المتحزبة مـن طـرف       

 ـ    ة التنفيذية ، فقد يكون بعض من اللّبس في هـذا           رئيس الجمهورية الذي يمثل السلطــ

  .التعيين هذا من جهة 

     

:    تتكون من1 و قد تم  من جهة أخرى إنشاء خلية  

                                                 
  . السالف الذكر 129-02 من المرسوم الرئاسي رقم 06  المادة - 1

 فإن اللجنة الحكومية تجتمع لتحضير إنتخابات 1997 جانفي 28وأنظر جريدة المجاهد الصادرة يوم 

  .1996 و إستفتاء دستور 1995ت عليها في الإنتخابات الرئاسية لسنة  بالتشكيلة التي كان1997

  : و تتشكل رئاسة رئيس الحكومة من 

 – وزير الإتصالات - وزير الإعلام و الثقافة– وزير الداخلية – وزير العدل –وزير الخارجية 

الية الوطنية في الخارج  أمين الدولة المكلّف بالج– مستشار رئاسة الجمهورية –الوزير المنتدب للمالية 

  .   ممثل عن وزارة الدفاع الوطني–
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   ممثلين عن اللجنة الحكومية ة ثلاث-          

   ممثلين عن اللجنة السياسية                                    ة ثلاث-          

  .ائها هو تسهيل العلاقات بين الجهازينو الهدف من إنش

         و قد تم النص على اللجنة الحكومية التي تمثل أحد  الطرفين في الخلية في كـل                 

 8 السالفي الذكر في كل مـن المـواد            01-99 و كذا    58-97من المرسومين الرئاسيين    

  . على التوالي15 و 16و

  . ية الانتخابية التي يرأسها رئيس الحكومة  و للعلم بأن هذه اللجنة تقوم بتنظيم العمل

  

 تنظـيم العمليـة     – اللجنة الحكومية    –       لكن السؤال المطروح ألا يمكن لهذه اللجنة        

الانتخابية لصالحها ؟ و خاصة أن الحكومة تلعب دور القاضي و الخصم في نفس الوقت،               

كومية برئاسة علي بن فليس     كانت اللجنة الح  ، 2002ففي إطار الإنتخابات التشريعية لسنة      

و الذي يعد في نفس الوقت أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، ونفس الشيء بالنسبة               

  .1للأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و وزير العدل أحمد أويحي

 من المرسوم الرئاسي    12  و تساعد  اللجنة السياسية الوطنية خمس هيئات حسب المادة            

  : السالف الذكر  تتمثل في 129-02 رقم

   

    . و  هو الناطق الرسمي:   المنسق-               

ثلاث نواب يتم انتخابهم من قبـل و مـن ضـمن أعـضاء        :  مساعدوه -               

  .اللجنة

 يحتوي على المنسق ونوابه و المقرر و هذا الأخير يعين           :  مكتب اللجنة-               

 .من بين أعضاء اللجنة

تتشكل من موظفين تعينهم وزارة الداخليـة و يوضـعون          :   أمانة تقنية  -              

 .تحت الوصاية المباشرة لمنسق اللجنة
 

                                                 
1-Journal  Liberté ,du 04-03-2002. 
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     فبعد حذف الممثلين الإداريين الأربعة و استطعنا التكلم عن لجنة سياسية، يأتي 

   : ضرب آخر لمبدأ الحياد ناتج عن

  

 بتشكيل الأمانة التقنية المكونة من موظفين معينين من طرف وزير الداخلية  و كأنه :أولا

  .بهذا يعوض الممثلين الإداريين الأربعة المحذوفين

  

   .تعيين منسق اللجنة من طرف رئيس الجمهورية بعدما كان يختار من بين أعضائها:ثانيا

  

  

  . طة التنفيذية تشكيل خلية نصف أعضائها من السل: ثالثا

  

و نستنتج مما سبق، أن هذه اللجنة كسابقتها لم توفق في تحقيق حياد الإدارة رغم 

التعديلات الظاهرة في التشكيلة التي توهم في الوهلة الأولى أنها جاءت لخدمة مبدأ الحياد 

  .و هو غير ذلك
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  :1 2004 أفريل 08اسية لـ  اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات الرئ .رابعا

  

 في أنها لجنة خاصـة لهـا        2002     لقد عرفت اللجنة السياسية كسابقتها المنصبة في        

فروع محلية تعمل على مراقبة قانونية العمليات الانتخابية عبر مختلف مراحلها من يـوم              

اد و تجسيد   تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي للنتائج ضمانا لتطبيق القانون و تحقيق الحي           

  .       إرادة الناخبين

  : تيأما بالنسبة لتشكيلتها فهي كالآ

  

  . ممثل واحد عن كل حزب سياسي معتمد : بعنوان الأحزاب السياسية-1

 ممثل واحد عن كل مترشح ورد اسمه في القائمة :  بعنوان المترشحين الأحرار-2

  .بطها المجلس الدستوريالرسميـــــة للمترشحين  للانتخابات الرئاسية التي يض

    .من بين الشخصيلت الوطنية غير المتحزبة يقوم بتعينه رئيس الجمهورية : منسق– 3

  

التي تتكون من نفس ، 2002و لقد تم إنشاء خلية مختلطة نفسها المحدثة في 

   :تشكيلتها المتمثلة في 

  . أعضاء من اللجنة السياسية 3  -              

  . أعضاء من اللجنة الحكومية3  -              

  .تعمل على تسهيل العلاقات ما بين الجهازين

  : و للجنة السياسية هيئات مساعدة تتمثل في

   . المنسق-            

 ثلاثة نواب منسقين يتم تعيينهم من قبل من و ضـمن أعـضاء              : مساعدوه -            

 . اللجنة

  . نوابه و كذا المقرريتشكل من المنسق و :  المكتب-            
                                                 

 يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبـة  2004 فبراير 07 المؤرخ في 20-04الرئاسي رقم  المرسوم - 1

.                                                                           2004 أفريل 08الانتخابات الرئاسية ل 
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  .يعين من قبل أعضاء اللجنة و من بينهم :    المقرر-            

تتكون من موظفين تعينهم وزارة الداخلية تحـت الـسلطة           :   أمانة تقنية  -            

      .المباشرة لمنسق اللجنة

عيين الموظفين          و نشير إلى نفس الملاحظة المثارة في اللجنة السابقة فيما يخص ت           

المكونين للأمانة التقنية مــن طرف وزير الداخلية ، مما يفيد بأن الإدارة لم تتقبل فكرة               

  .خروجها من تشكيلة اللجان الوطنية المراقبة للعمليات الانتخابية

       

      و يستفاد من كل ما سبق بأن تغييرات هامة قد طرأت على تشكيلة اللجان الوطنيـة                

نتخابات و الفشل في  المحاولات العديدة لتجسيد مبدأ الحياد ، و لعل هذا الأخير               لمراقبة الإ 

 ففـي اللجنتين الأوليتين المتمثلتين في اللجـان الوطنيـة          ،تؤثر فيه التشكيلة تأثيرا كبيرا    

  .المستقلة كانت الإدارة حاضرة بممثليها الأربعة

  

خيرتين قد يعد هـذا تطـورا واضـحا             و بعد حذف التشكيلة الإدارية في اللجنتين الأ       

 و المتمثلة في تعيين المنسق من طرف رئيس         ،لصالح الحياد مع بعــــض التحفظات    

  .الجمهورية الذي يمثل السلطة التنفيذيــة

  

و كـذا تعيـين المـوظفين    ,         و هو ما قد يجعل اللجنة تعمل لصالح طرف معـين          

,  الذي يجعل من مبدأ الحياد في حالة تذبذب        الإداريين من طرف وزيـر الداخلية ، الأمر      

فبتنحية التشكيلة الإدارية كان من الممكن التكلم عن لجنة بعيدة نوعا ما عـن التـأثيرات                

الإدارية، و لكن بالرغم من إزالة الممثلين الإداريين بقيت الإدارة مستحوذة على مكانتهـا              

  .   في التشكيلة
 

شكيلة اللجان ، يمكن معرفة مكانة مبدأ الحيـاد لأن                 و كنتيجة لما سبق من حيث ت      

  .للتشكيلة أثر كبير عليه ، فكلما بعدت الإدارة عن التشكيلة كان لمبدأ الحياد مكانة أضمن
 

 و بالرغم من محاولات تكريس مبدأ الحيـاد و إبعـاد الإدارة ، إلا أن هـذه                  عليه     و  

 .ةالأخيرة بقيت بطريقــة غير مباشرة في التشكيل
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     و من خلال التشكيلة التي تقوم عليها اللجان الأربعة محـل الدراسـة نـستطيع أن                

  .نتوصل إلى الطبيعة  القانونية لهذه اللجان

  

 تـضم تـشكيلة سياسـية       1999 و   1997     فبعد ما كانت في اللجنتين الأوليتين لسنة        

لة الإدارية و المتمثلة    المتمثلة في ممثلــــي الأحزاب و المترشحين إلى جانب التشكي        

           في الأعضاء الإداريين الممثلين لــوزارات مختلفة ، يمكـن أن نقـول بـأن الطبيعـة               

القانونية لهذه اللجنة لا بالإدارية البحتة و لا بالسياسية البحتة، بل هـي لجان شبه إدارية               

علم بأن هذه اللجان تترأسها شخـصية وطنيـة         إذ يغلب عليها الطابع  الإداري ، و نحن ن         

  .تختار من بين أعضائها

 أريد بهما أن يكونا لجنتين سياسيتين       2004 و   2002    أما في اللجنتين الأخيرتين لسنة      

  .بأتم معنى الكلمـة

  

 و بالفعل أجريت تعديلات هامة على إثرها بداية من تغيير الاسم من لجنـة وطنيـة                    

 وطنية سياسية، و نهاية بحذف التشكيلة الإدارية التي كانت تضم ممثلـي             مستقلة إلى لجنة  

أربع وزارات فعندما نقول كل هذا يوحى لنا بأن اللجان أصبحت لجانا سياسية فعلا، لكن               

بتعيين الموظفين الإداريين من طرف وزيـر الداخلية الذين يكونون الأمانة التقنية للجنـة             

  .ازالت تلعب دورها في اللجــاننجد بأن التشكيلة الادارية م

         

  .و عليه نستطيع القول بأن اللجنتين الأخيرتين هما لجنتين شبه سياسيتين

  

و نتيجة لذلك، لا بد من مراجعة لهذه التشكيلة حتى يجد مبدأ الحياد مكانة أضمن ،                  

  .و بالتالي عملية انتخابية أكثر نزاهة

      

 تاريخ يلـي تـاريخ صـدور        و و ه  1997لجان في سنة    و بالرغم من تنصيب أولى ال        

 ـ  و هو الدستور الوحيد من بعد الدساتير الثلاثة الـسابقة           ، 1996التعديل الدستــوري ل
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 ،)) عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون      ((     23الذي نص على مبدأ الحياد فــي مادته        

عة محل الدراسـة و التـي جـاءت         إلا أننا نجد إهمالا مطلقا لهذه المادة في اللجان الأرب         

  .1996خصيصا لتكريس هذا المبدأ الذي أراد تجسيده تعديل دستور 

  

و لتمكين اللجان الوطنية من أداء مهامها علـى كامـل التـراب الـوطني دون أي               

تقصير، تم تنصيب لجــان فرعية تتمثل في اللجان الولائية و البلدية المكلفة لممارسـة              

 .  ان الوطنية عبر تراب الولاية و البلديةصلاحيات   اللج

  .و هذا ما سنراه في المطلب الثاني
 
 
   

 المطلب الثاني

 تأثر مبدأ الحياد بتشكيلة اللجان الفرعية و المساعدة
  

لتعاون مـع اللجـان الوطنيـة       ا        تعمل كلا من اللجان الفرعية و اللجان المساعدة ب        

 هذه الأخيرة القيام بمهامها على أكمل وجه ، و عليه           لمراقبة الانتخابــات للتسهيل على   

 :  نقوم بدراسة هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين 

      

 .تأثر مبدأ الحياد بتشكيلة اللجان الفرعيـة:  الفرع الأول

 . تأثر مبدأ الحياد بتشكيلة اللجان المساعدة : الفرع الثاني
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  الفـــرع الأول

  حياد بتشكيلة اللجان الفرعيةتأثر مبدأ ال
 

   :1997  اللجان الفرعية لسنة -)1

 .      و تتمثل في اللجان الولائية و كذا البلدية

  

تتشكل اللجان الولائية للمراقبة حسب المرسـوم المـنظم للجنـة            :  اللجان الولائية *   

 :الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية من 

        . ممثل واحد عن كل قائمة تفوضه اللجنة لهذا الغرض-                

  1 . ممثل عن الإدارة يعينه الوالي -                

 يمكننا القول ، بأن هذه اللجان الفرعية لها من الأهمية ما لا يقل عن اللجـان                 عليه     و  

  . الوطنية بحيث أنها ترى عن قرب و تراقب العملية الانتخابية محليا

  

      : لها نفس التشكيلة السابقة للجان الولائية من:  اللجان البلدية*

   ممثل واحد عن كل قائمة مفوض لهذا الغرض-                

 2  ممثل عن الإدارة يعينه الوالي -                

  بأن في تشكيلة اللجنتين الفرعيتين الولائية و البلدية تتضمن ممثلا           ، و نستخلص مما سبق   

 و هذا ما يشكل إنحرافا واضحا لمبدأ الحياد ، كون هذا الأخيـر              ،عن الإدارة يعينه الوالي   

  .لا بد من تكريسه في هذه اللجان 

  

  

  

                                                 
 السابق الذكر مضمون الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة 58-97  رقمراجع من المرسوم الرئاسي - 1

  .الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات التشريعية 
     .  السالف الذكر58-97مضمون الأرضية من المرسوم الرئاسي رقم  - 2
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  .المتمثلة في اللجان الولائية و البلدية : 1999 اللجان الفرعية لسنة -)2

  

 منهـا اللجنـة      تتشكل اللجان الولائية من نفس الأعضاء التي تتـشكل         : اللجان الولائية  *

الوطنية المستقلة مع الإستعانة بممثلي الوزارات المذكورة سالفا ما عدا وزارة الخارجيـة             

  .1 مع إختيار شخصية وطنية لتنسيق أشغالها

      و ما تجدر ملاحظته هنا أنه تم توسيع تشكيلتها مما يعزز مكانتها مقارنة بسابقتها، و 

  .   ا يجعل حيادها أكثر وضوحا من سابقتهامع ذلك احتفظت الإدارة بممثليها، مم

  

تتكون  من نفس تشكيل اللجنة الوطنية مع الاستعانة بممثل واحد يعينه              :اللجان البلدية  *

 الوالـــي  الذي يمثل السلطة المــركزية، مع اختيار شخصية وطنية لتنسيق أشغالها           

  .من بين أعضائها

ضرورة وجود شخصية وطنية من بـين أعـضاء         و ما يتبادر في أذهاننا هنا هو ، هل بال         

  اللجنة؟

  

   :2002 اللجان الفرعية لسنة -)3

تم إنـشاء فـروع عبـر       ،على إثر تنصيب لجنة وطنية سياسية و إبعاد التشكيلة الإدارية           

 :التراب الوطني بنفس المعايير و هي كالأتي 

  :اللجان الولائية * 

 كل قائمة مؤهل قانونا مع اختيار شخـصية         تتشكل اللجنة الولائية للمراقبة من ممثل عن      

  .  غير متحــزبة تختار من بين أعضاء اللجنة لتنسيق أشغالها

  

  

  

  

                                                 
  . السالف الذكر01-99المرسوم الرئاسي رقم  مضمون الأرضية من - 1
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    : اللجان البلدية* 

  تتكون من نفس التشكيلة السابقة ، و بالتالي نجد بأن هناك إبعاد لممثل الإدارة المعين من 

 الإدارة المعـين مـن الـوالي         و كذا التشكيلة الإدارية و ممثـل       1997الوالي في سنـة    

  .1 1999المكونين للجنة في 

و عليه يمكن القول بأن هذه التشكيلة تعمل على خدمة مبدأ الحياد الذي يبحث عـن                      

  .هذا المحيط الـــذي يضمن  له مكانة أفضل

  

   : 2004اللجان الفرعية لسنة  -)4

   :اللجان الولائية* 

  :لسياسية للانتخابات منتتشكل اللجان الولائية للمراقبة ا

  . ممثل عن كل حزب سياسي معتمد-              

  . ممثل عن كل مترشح مؤهل قانونا-              

 شخصية غير متحزبة تختار من بين أعضاء اللجنة الولائية للقيام بتنسيق            -              

  .2 أشغالها

  

  :اللجان البلدية* 

 ،3 السياسية للانتخابات من نفس تشكيلة اللجنة الولائيةتتشكل اللجنة البلدية للمراقبة

 .و لعل هذه التشكيلة تخدم مبدأ الحياد، كون التشكيلة أريد بها أن تكون تشكيلة سياسية
 

و عليه فإن من أول لجنة فرعية متجدرة عن اللجنة الوطنية المستقلة إلى آخر لجنة               

 مبدأ الحياد الذي بدوره يخدم الـصالح        نجد أن هناك تطورا واضحا في التشكيل لعله يخدم        

 .  العـام بحفاظه على نتائج انتخابية حقيقية تعبر عن الإرادة النابعة عن المنتخبين

  .و نجد بأن التشكيلة تلعب دورا هاما في تكريس مبدأ الحياد من عدمه

                                                 
  . السابق الذكر129-02المرسوم الرئاسي رقم  مضمون الأرضية من -1

 . السابق الذآر20-04 من المرسوم الرئاسي رقم 18المادة  - 2
   السابق الذكر20-04 من المرسوم الرئاسي رقم 19 المادة -3



   بتشكيل اللجانالحياد  مدى تأثر مبدأ                  من الفصل الأولالمبحث الأول

 28

   

 تقوم هذه اللجان الفرعية بممارسة صلاحيات اللجان الوطنية عبر تراب الولايـة           و    

و البلدية، و ذلك بأداء مهامها بالتعاون الوثيق و بمساعدة اللجان المنصوص عليهـا فـي                

 المتضمن القـانون العـضوي المتعلـق بنظـام          07-97 مــن الأمر رقم     115المادة  

  . الانتخابات

  

و هذه اللجان تتضمن كل من اللجنة الإدارية و هي نفسها اللجنة  الإدارية الانتخابية                    

للجنــــة الانتخابية البلدية و اللجنة الانتخابية الولائية و أخيرا لجنـة الـدائرة             و كذا ا  

و لما لها من دور في المساعدة الفعالة لتمكين اللجان الفرعية من أداء مهامهـا        ،  الانتخابية

  . و على أساس مهامها نقوم بتسميتها باللجان المساعدة، المنوطة بها سنقوم بدراسـتها

  

  

  انــــيالفرع الث

  تأثر مبدأ الحياد بتشكيلة اللجان المساعدة

  

اللجان البلدية الانتخابية   , نقصد باللجان المساعدة كل من اللجان الإدارية الانتخابية       

و كذا اللجان الانتخابية الولائية و أخيرا لجنة الدائرة الانتخابية و سنحاول معرفة تـشكيلة               

  :كل منها على النحو التالي

  :ة الإدارية الانتخابية اللجن-)1  

 :تتشكل من

 .رئيسًا..................  قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا-

  .عضوا...................................... . رئيس المجلس الشعبي البلدي  -

  .1 عضوا........................................  ممثل الوالــــــــي  -

                                                 
 و المتضمن القـانون العـضوي   1997 مارس 06 و المؤرخ في 07 – 97 من الأمر 19 المادة - 1

  .المتعلق بنظام الإنتخابات
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و تقوم هذه اللجنة بإعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها في كـل بلديـة و تتلقـى                 

 .1 اعتراضات التسجيل و الشطبوشكاوى المواطنين 

  

و توضع تحت تصرف هذه اللجنة أمانة دائمة ينشطها الموظف المـسؤول عـن              

على صفة  الإنتخابات على مستوى البلدية،توضع تحت رقابة القاضي رئيس اللجنة، وبناء           

الديمومة لأمانة اللجنة، فإنه يمكن للقضاة المعينين لرئاسة هذه اللجان البقاء على إتـصال              

  .دائم بهذه الأمانة للتحكم أكثر في أشغالها

  

و القوائم الإنتخابية هي عبارة عن قوائم مرتبة ترتيبا أبجديا و بـصورة رسـمية               

ها الشروط الخاصة بعـضوية هيئـة       لكافة المواطنين الذين تتوفر فيهم عند لحظة تحرير       

   .2الناخبين و ممارسة الحق في التصويت

   و يعاقب كل من سجل في القوائم بطريقة غير شرعية للإنتخاب بدون أن تكـون لـه                 

 .3أهلية لذلك 

  

      ونظرا لما لعملية إعداد القوائم من أهمية بالغة في العملية الإنتخابية ، فقد وضع في 

 للكشف عن عمليات (I.N.S.E.E)ي للإحصاء و الدراسات الإقتصاديةفرنسا مركز وطن

  .التزوير في القوائم ، وبالفعل قد كشف عن ألاف التسجيلات المتكررة

     

 و قد منحت كل الضمانات على إثر رقابة إدارية تليها رقابة قضائية ثلاثية ،فقرار   

اضي الإستعجال الذي يمكن أن اللجنة الإدارية التي تتعلق بالتسجيلات تستأنف أمام ق

                                                 
  . السالف الذكر 07-97 من الأمر رقم 23 و 22 المادتين  - 1

 ،الذي يحدد قواعد عمـل      1997 مارس   15في   المؤرخ   63 – 97 مع مراجعة المرسوم التنفيذي رقم      

  .14اللجنة الإدارية الإنتخابية ، الجريدة الرسمية  العدد

  .272مصطفى محمود عفيفي ،المرجع السابق ، ص . د 2
3 - Eugene Pierre ,Traité de droit politique électoral et parlementaire ,Ed.Loysel ,France ,1989 
,p.253.  
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يكون هو بذاته مراقبا من طرف محكمة الإستأناف، وبعدها أمام اامحاكم الإدارية و 

الطعن أمام مجلس الدولة ن وذلك من أجل تقدير مدى شرعية القوائم الإنتخابية ،و أخيرا 

   .  1يقف المجلس الدستوري على شرعية هذه القوائم

  

 :  نجدها تنص عـلى07-97 من الأمر 27المادة        و بالرجوع إلى نص 

يقدم الوالي بكل الطرق القانونية على إجراء التعديلات الـضرورية علـى القـوائم              (( 

و لكن من يضمن أن لا تكون هذه التعديلات لصالح فئة معينة أو مترشح              ،  )) الانتخابية  

  معين ؟

أليس بامكانه أن يخدم مـصالح      , لكو لماذا الوالي الذي يمثل السلطة المركزية من يقوم بذ         

  هذه الأخيرة ؟ 

  

     و عليه لابد من التأكد من سلامة و نقاء القوائم الإنتخابية ، التي تعتبر قرينة على أن                 

كل من عليها ، له الحق في الإنتخابات ، و العكس صحيح إذ يجـب أن تقتـصر هـذه                    

يهم الشروط التي تمنحهم حق ممارسة      الجداول علي أسماء الناخبين الحقيقيين الذين تتوفر ف       

و لابد من مراجعة هذه الجداول بصفة دورية للتحقق مـن أن المقيـدين              .الحقوق السياسية 

 الجداول الإنتخابيـة    سلامةفيها لا يزالون يتمتعون بنفس الحقوق ، و يكون تحقيق ضمان            

  :منوطا بإلتزامين هما

  .ية بصفة دوريةإلتزام جهات الإدارة بمراجعة الجداول الإنتخاب - 1

 . 2إلتزام الأفراد بمراقبة اللجان و ذلك بالطعن فيها  - 2

  

        و إن من بين أهم أسباب الفشل في العملية الإنتخابية هو ظاهرة عدم سلامة القيد               

في القوائم الإنتخابية و عدم مشروعيتها، بسبب ما يرتكبه الناخبون أو رجال الإدارة مـن               
                                                 
1  J.Georgel /G.J.Hand /CH.Sasse ,Les régimes électoraux dans la communité européenne , Ed 
.Montreschestien ,paris1989 , p.97. 

إبراهيم عبد العزيز شيحا،نظام الإنتخاب الفردي و نظام الإنتخاب بالقائمة في النظام الدستوري .د- 2

تصدرها كلية الحقوق لجامعة الاسكندرية –دية المصري ،مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الإقتصا

  .353 ،ص1991 ،سنة 2-1 العدد -مصر
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تتعلق بهذا القيد و الإلتزام بضوابطه المحددة ،و هو أمر إتضح           أخطاء عمدية و بسوء نية      

في الإنتخابات التشريعية بمصر لعضوية مجلس الشعب في غضون شـهري أكتـوبر و              

 الذي أدى إلى تغيير إرادة الناخبين ونتائج الإنتخابات في العديد مـن             2000نوفمبر لسنة   

  . 1الدوائر الإنتخابية

  

ن تقدير صحة القوائم الإنتخابية يعود إلى هيئتين مستقلتين و هما               و أما في الجزائر، فإ    

 . (INPS)   و كذا معهد التخطيط و الإحصاء (ONS)الديوان الوطني للإحصاء 

  .2و قد كشف عن وجود تسجيلات متكررة و عدم شطب المنتحبين المتوفين

  

   : اللجنة البلدية الانتخابية-)2

  :بية من تتكون اللجنة البلدية الإنتخا

  رئيـس   -                

   نائب الرئيس -                

   مساعدين اثنين -                

  .يعينون من طرف الوالي من بين ناخبي البلدية 

تقوم  بالإحصاء العام للأصوات و كذا الاحتفاظ بأوراق التصويت إلى غاية انتهـاء مـدة                

 .الطعن

  .3 لة في كل مكتب تصويتو تقوم بجمع النتائج المسج

      و بالرغم من إمكانية حضور المرشحين أو ممثليهم إلى مكاتب التصويت لحـضور             

عملية الاقتراع إلا أن وجودهم ل لا يؤثر في الأمر شيء ، نظرا للتشكيلة القائمة عليهـا                 

  . هذه اللجنة البلدية

                                                 
مصطفى محمود عفيفي ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإنتخابية للناخبين و المرشحين و . د- 1

رجال الإدارة،دراسة مقارنة في النظامين الإنتخابيين المصري و الفرنسي ، دار الــنـهضة العربية،  

  .55 ،ص 2002القاهرة،
2 - Rachid Tlemçani, èlèction et èlites en Algerie , chihab èditions ,batna,Algerie,2003,p73 

  . السالف الذكر07 – 97 من الأمر 164 و 115 ، 89 ، 59 ، 55 المواد - 3
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  : اللجنة الولائية الانتخابية -)3

       

 دور اللجنة الولائية الإنتخابية في مراجعة النتائج النهائية على ضوء         و يقتصر

المحاضر التي تتلقاها من اللجان الإنتخابية البلدية المشكلة من أعضاء معينين من قبل 

الوالي ، وعلى أساسها تقرر توزيع المقاعد، هو ما يؤدي إلى ضعف حقيقي للرقابة 

  .ائمة عليها بالنظر الى التشكيلة الق1القضائية 

     

      أما في فرنسا ،فتنصب بكل ولاية و كل بلدية لجنة الإحصاء مهمتها عد الأصوات 

عند نهاية الإقتراع و بحضور المحاضر ، هذه اللجنة يرأسها قاضي معين من طرف 

أي رئيس المحكمة –الرئيس الأول للمحكمة العليا و عضوان معينان من نفس الجهة 

ور هذه اللجنة ممثل عن كل مترشح لمراقبة عمل لجنة الإحصاء و  و يمكن حض-العليا

  .تسجيل إعتراضاته و ملاحظاته على محضر التصويت 

   

    و يعمل رئيس اللجنة بالتعاون مع المندوب الذي يقوم المجلس الدستوري بتعيينه ليقوم 

قوم كل أعضاء و بعد عميلة الإحصاء تدون النتائج على محاضر ي.بمتابعة عملية الإنتخاب

اللجنة بالإمضاء عليها ، و في إطار الرقابة، فإن المجلس الدستوري قاضي الإنتخابات و 

 .  2هو الذي يعطي كلمته الأخيرة في مجريات عملية الإنتخاب 

  

  . السالف الذكر تتكون اللجنة من ثلاث قضاة يعينهم وزير العدل07-97و بموجب الأمر 

                                                 
ئب،مجلة دورية يصدرها  فكاير نور الدين ،المنظومة الإنتخابية الجزائرية و حياد الإدارة ،مجلة النا- 1

  . 16 ،ص 2004 ،4المجلس الشعبي الوطني ، الجزائر ،السنة الثانية،العدد 
2-  M de Villiers et Th ,S ,Renoux ,code constitutionnel ,Ed. Litec ,France , 2001 ,p.756. 
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 الـسابق   07-97 المعدل و المتمم للأمر رقـم        01-04 و في ظل القانون العضوي رقم     

 1  :الذكر تتكون من

 . يعينه وزير العدل برتبة مستشار : رئيس-         

 .2  نائب رئيس و مساعدين اثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي الولاية-         

  

لف الـذكر،    السا 07-97و نستنتج مما سبق ، و من خلال التعديل الذي طرأ على الأمر              

أنه وسع من التمثيل الإداري من حيث العدد و من حيث الجهة المختصة في التعيين ، مما                 

  . يعزز تدخل الإدارة ، و بالمقابل يضعف مكانة مبدأ الحياد

  

  :  لجنة الدائرة الانتخابية-)4

       

ة إلى دائرتين   تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية ، في حالة تقسيم الولاي                

  .انتخابيتين أو أكثر و هي بذلك تعتبر تفرعا عن اللجنة الانتخابية الولائية

 قضاة  3  من    - اللجنة الإنتخابية الولائية     –و عليه نجد بأن لها نفس تشكيلة اللجنة السابقة          

 .معينين من طرف وزير العدل

 مـن  88الولائية حسب المادة    و قد عدلت بنفس الشروط القائمة عليها اللجنة الإنتخابية          

   .07-97القانون العضوي المعدل للأمر 

  

      و بعد تحديدنا لتشكيلة اللجان المساعدة الأربعة و لمعرفة العلاقـة التـي تربطهـا               

باللجان الفرعية و الوطنية ،لابد من البحث عن العلاقة التي تربط هاته اللجان المـساعدة               

  . فيما بينها

و لكل مواطن أغفل تسجيله في      ,  الانتخابية مكلفة بإعداد القوائم الانتخابية     فاللجنة الإدارية 

القائمة الانتخابية عليه بتقديم شكواه إلى رئيس اللجنة الإدارية، و لكل مواطن مسجل فـي               
                                                 

 07 – 97  المعدل و المتمم للأمـر     2001 فبراير   07 المؤرخ في    01 – 04 القانون العضوي رقم     -1

 .09المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات ، الجريدة الرسمية العدد 
  .  المذكور أعلاه01-04 من القانون العضوي رقم 16 المادة - 2
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إحدى القوائم أن يطلب شطب شخص مسجل بغير حق أو أغفل تسجيله ، و بالتالي تقـوم                 

ائم الانتخابية صحيحة، على ألا يتـدخل الـوالي لتعـديلها           هذه اللجنة على أن تكون القو     

 السالفة الذكر، و بهذا تقوم هذه       07-97 من الأمر  27لمصلحة فئة معينة لما تخوله المادة       

  .اللجنة بتسهيل العمل للجنة الانتخابية البلدية و الولائية

  

ويت لديها إلـى غايـة      و فيما يخص اللجنة الانتخابية البلدية فتقوم بالاحتفاظ بأوراق التص         

    .1 نهاية مدة الطعن

  

    و تقوم بجمع النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية بعـد أن يقـوم                 

 ،2رئيس هذا الأخير بتسليم نسختي محضر الفرز و الملحقات لها  للجنة الانتخابية البلدية               

  .ابية الولائيةو بعدها تقوم بتسليم نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخ

  

    و في إطار تكلمنا عن اللجنة الانتخابية و ما يربطها بمكاتب التـصويت لا بـد مـن                  

  .معرفة تشكيلة مكتب التصويت و كيفية القيام بعملية الفرز

 السابق الذكر ، فإن مكتب التـصويت يتكـون          07-97 من الأمر    39فحسب نص المادة    

 : من

   رئيس -              

   نائب رئيس-              

   كاتب-              

   مساعدين اثنين-              

  

      و يقوم بتعيين أعضاء مكتب التصويت و الأعضاء الإضافيون ، ويسخرون بقـرار             

  .3 من الوالي من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية
                                                 

  السالف الذكر07 – 97 من الأمر 03 فقرة 55  المادة - 1
  . المذكور أعلاه07-97 من الأمر 89 و 58 المادة  - 2

  . المذآور أعلاه07 – 97 من الأمر 40 المادة  - 3
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كـان فهـي تـشكل      غـيـر أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس الم           

 و توضع تحت مسؤولية موظف يعين و يسـخر         ،))مركز التصويت   (( مجموعة تسمى   

   .1بقرار من الوالي

  

      و يشرف على عملية الفرز فارزون تحت حراسة أعضاء مكتب التـصويت الـذين       

و بعـد الفـرز يـسلم       ،يعينهم هؤلاء الآخرين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب           

  .المكتب نسختي محضر الفرز و الملحقات للجنة الانتخابية البلديةرئيس 

      

و بالتالي نجد بأن أهم عملية في الإنتخابات هي الفرز و التي يقوم بهـا فـارزون                       

 و ما على اللجنة الانتخابية ،تحت حراسة أعضاء المكتب و رئيسه المعينين من قبل الوالي     

  . المسجلة في كل مكتبسوى عد الأصوات و جمع النتائج

  

و عليه لا بد من إجراء تعديلات على تشكيل مكاتب التصويت بالرغم من إمكانيـة                     

عمليـة انتخابيـة     ،مـن أجـل الوصـول إلـى          المترشحين أو ممثليهم حضور العملية    

  .نزيهـــــة

 ـ                ة بالإضافة إلى ذلك هو ما بعد الانتهاء من الفرز تسلم نسختي محضر الفرز إلـى اللجن

  .الانتخابية البلدية للقيام بعد الأصـــوات

لكن ما بين هاتين المرحلتين ، ألا يمكن لرئيس المكتب المعين من طرف الوالي من تعديل            

  هذه المحاضر بما يخدم الجهة التي يرغب فيهــا ؟

لولائية  و بعدما تسلم اللجنة الانتخابية البلدية نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية ا                   

  .تقوم هذه الأخيرة بمراجعتها و إعلانها و توزع المقاعد

  .2بت في النزاعات التي قد تحصل بمناسبة الانتخابات البلدية و الولائيةتو 

  
 

                                                 
   المذآور اعلاه07 – 97 من الأمر 02- 31 المادة  - 1
  . السالف الذكر07-97  من الأمر رقم 03 فقرة 92 ، 90 ، 87المواد  - 2
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و بالتالي تقوم هذه اللجان بمهامها كل واحدة تمهد لعمل اللجنة التي تليها و يعملـون                     

مها على أحسن وجه حسب ما جاء فـي المـادة           على مساعدة اللجان الفرعية في أداء مها      

 المذكور أعلاه ، و تعمل هذه اللجان الفرعية بحد ذاتها بمساعدة            07-97 من الأمر    115

  .اللجان الوطنية من أداء  مهامها و ممارسة  صلاحياتها عبر كامل التراب الوطني

  

 الانتخابية للدائرة    نجدها تلزم اللجنة   ،07-97 من الأمر    116     و برجوعنا إلى المادة     

السالف ذكرها حين تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر تنشأ على مـستوى كـل                

 تلزمها بجمع نتائج الاقتراع لمجموع دائرتهـا الانتخابيـة و           ،دائرة انتخابية لجنة انتخابية   

 ـ      ،تسجل في محضر خلال اليوم الموالى ليوم الاقتراع على الأكثر          ى  و ترسـل فـورا إل

  .المجلس الدستوري

و ما يلاحظ في هذا الصدد ، أن المحاضر التي تكون بحوزة الدائرة الإنتخابيـة تحـول                 

 . مباشرة إلى المجلس الدستوري دون المرور باللجنة الوطنية

  

 من المرسـوم    58      أما في فرنسا، فتوكل مهمة مراقبة الإنتخابات حسب نص المادة           

 و المتعلق بنظام الإنتخابات ،للجـان يقـوم         1995انفي   ج 18 و المؤرخ في     57-95رقم  

برئاستها قاض معين من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، و عضوين أحدهما معـين              

بنفس طريقة الرئيس يعين من بين القضاة القدامى أو مساعد القضاء في الولاية،و الثـاني               

  .موظف معين من طرف الوالي

  

 نسمة، تعمل   20.000البلديات التي تزيد كثافة سكانها عن            و تنصب هذه اللجان في      

على مراقبة شرعية تكوين مكاتب التصويت و مجريات عملية الإنتخاب ، ويمكن للجنـة              

  .أن تختار لمساعدتها مندوبين من بين ناخبي الولاية

ق و بإمكان رئيس اللجنة و عضويها ، وكذا مندوبيها الإطلاع على كل المعلومات و الوثائ              

الأساسية للقيام بمهمتهم ، و عند نهاية الإقتراع ترفع اللجنـة تقريـرا للولايـة إن وجـد                  
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و تنصب هذه اللجان بقرار ولائي أربعة أيام على         .موصولا بمحضر عن عملية الإنتخاب    

  .  1الأقل قبل تاريخ الإقتراع 

  

مـر باللجـان        و رغم بروز هذه اللجان و التعديلات التي طرأت عليها سواء تعلق الأ            

الوطنية أو الفرعية أو المساعدة و الغرض منها تحقيق حياد الإدارة ، إلا أن تغــييراتها               

كانت ظاهرية ،تعبر عن نية السلطة في عدم إمكانيتها من خلع هيمنتها على تشكيلة هاتـه             

  .اللجان ، مما يجعل مبدأ الحياد غير مضمون بمناسبة العملية الإنتخابية

  :دأ الحياد يظهر أنه لازال متأثرا بتشكيلة اللجان ، فالسؤال المطروح هناو إذا كان مب

هل الظروف المحيطة به من شأنها مساعدته لإبراز مكانته على أحسن وجه أم أنها تزيـد     

  من إضعافه ؟    

، و قبل الشروع في ذلك ناول تلخيص ما سبق            هذا ما سنحاول تبيانه في المبحث الثاني      

  . أربعةشرحه في جداول

  

                                                 
1 Berger-levrault ,code électoral à jour au 11 mars 1995 ,11 éd. 1995, paris ,p.69. 
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   20-04 الرئاسيالمرسوم  129-02 الرئاسي المرسوم  01-99 الرئاسيالمرسوم  58-97 الرئاسيالمرسوم  

لجنة وطنية مستقلة لمراقبة   من حيث التسمية

  الإنتخابات التشريعية

لجنة وطنية مستقلة لمراقبة 

  الإنتخابات الرئاسية

لجنة سياسية وطنية لمراقبة 

  الإنتخابات التشريعية

نة سياسية  وطنية لمراقبة لج
  الإنتخابات الرئاسية

هناك :الدستور بصفة عامة-  من حيث التأشيرات

  غموض

  القانون العضوي للإنتحابات-

  القانون العضوي للأحزاب-

 و 77/6ر المادة الدستو-

  ناك تطوره:125

القانون المتعلق بالأحزاب و -

  الإنتخابات 

  .125 و 77/6الدستور المادة -  نفس الشيء-
 المتعلق  العضويالقانون-

  .بالأحزاب و الإنتخابات
-04المرسوم الرئاسي رقم -

 المتضمن إستدعاء هيئة 19
  -المنتخبين

  من حيث الشكل

  

  قملح+ مواد 06-

   أولوية الإهتمام المادي3مادة -

  

  قحمل+ مواد 06-

   أولوية الإهتمام المادي3مادة -
  

كل مرسوم عبارة : مادة28-

  .لحقعن مواد بدون م

أولوية الإهتمام :26المادة -

  .المادي

  

 من 23إهمال مطلق للمادة -

  .الستور

  

  نفس الشيء-
 

أولوية الإهتمام  :26المادة -
  المادي

  
 من 23إهمال مطلق للمادة -

  .الدستور
   

ممثل واحد :بعنوان الأحزاب.1  من حيث التركيب
  .عن كل حزب 

  
بعنوان المترشحين .2

ممثل عن مجمل :الأحرار
  .لمترشحين الأحرارا
  
بعنوان منظمات حقوق .3

  :الإنسان
 عن المرصد ممثل واحد-

  .الوطني لحقوق الإنسان
ممثل واحد عن الرابطة 
  .الجزائري لحقوق الإنسان

  : أعضاء04:بعنوان الإدارة.4
ممثل واحد عن وزارة -

  . الداخلية
ممثل واحد عن وزارة -

  .الخارجية
  .ممثل واحد عن وزارة العدل-
ل واحد عن وزارة ممث-

  .الإتصال
ثلاث :بعنوان الشخصيات.5

  .شخصيات وطنية مستقلة
  

 عضو 19:بعنوان الأحزاب.1
  معتمدممثل واحد عن كل حزب 

   
بعنوان المترشحين . 2

ممثل عن كل مترشح :الأحرار
  حر
  
بعنوان منظمات حقوق . 3

  .نفس الشيء: الإنسان
  
  
  
  
  .نفس الشيء:بعنوان الإدارة. 4
  
ثلاث :الشخصيات بعنوان 5

  .شخصيات وطنية

العودة إلى :بعنوان الأحزاب. 1
ممثل واحد عن كل حزب 

  .سياسي
بعنوان المترشحين . 2

العودة إلى ممثل واحد :الأحرار
عن مجموع قوائم المترشحين 

  .الأحرار
غياب تمثيل منظمات حقوق .3

  .الإنسان
  
  
  
  
  لا يوجد:بعنوان الإدارة.4
  )تطور في صالح مبدأ الحياد(
شخصية :بعوان الشخصيات.5

وطنية غير متحزبة يعينها 
  .رئيس الجمهورية

  :تشكيل خلية تحتوي على.6
  . ممثلين عن لجنة سياسية3-
   ممثلين عن لجنة حكومية3-

تعمل على تسهيل العلاقة بين 
  .الجهازين

العودة مرة :بعنوان الأحزاب. 1
أخرى لممثل واحد عن كل 

  .معتمدحزب 
ن بعنوان المترشحي. 2

  .ممثل لكل مترشح :الأحرار
  
  
بعنوان منظمة حقوق .3

  .لا يوجد: الإنسان
  
  
  
  
  .لا يوجد:بعنوان الإدارة. 4
  
  .لا يوجد:بعوان الشخصيات. 5
  
  
من نفس :تشكل خلية .6

  .الأعضاء و لها نفس المهام
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   58-97الرئاسي المرسوم  01-99المرسوم الرئاسي  129-02المرسوم الرئاسي  20-04المرسوم الرئاسي 

 خاصة ذات فروع محلية  هيئة

تتمتع بصلاحيات مراقبة قانونية 

للعمليات الإنتخابية في إطار 

احترام الدستور و قوانين 

الجمهورية عبرمختلف مراخلها 

من يوم تنصيبها إلى غاية 

الإعلان الرسندمي و النهائي 

للنتائج بما يضمن تطبيق القانون 

سمية و يحقق حياد الهيئات الر

المشرفة على العملية الانتخابية 

 .و يجسد ارادة الناخبين

 خاصة ذات فروع محلية  هيئة

تتمتع بصلاحيات مراقبة قانونية 

للعمليات الإنتخابية في إطار 

احترام الدستور و قوانين 

الجمهورية عبرمختلف مراخلها 

من يوم تنصيبها إلى غاية 

الإعلان الرسندمي و النهائي 

 يضمن تطبيق القانون للنتائج بما

و يحقق حياد الهيئات الرسمية 

المشرفة على العملية الانتخابية 

 .و يجسد ارادة الناخبين

هيئة مؤقتة ذات فروع محلية 

تتمتع بصلاحيات متابعة مدى 

قانونية سير العملية الإنتخابية 

عبر مختلف مراخلها من يوم 

تنصيبها إلى غاية الإعلان 

 ذلك من الرسندمي عن النتائج و

خلال المراقبة الميدانية الفعلية 

بما يضمن احترام القانون و 

يحقق نزاهة الانتخابات و يجسد 

حياد الادارة في ظل احترام 

الدستور و قوانين 

تعريف انطلاقا من (الجمهورية

 )  الأهداف

 من حيث التعريف لا يوجد تعريف للجنة

رقابة قانونية العمليات - نفس الشيء
  .الانتخابية

  .حياد الادارة-
احترام حقوق الناخبين و -

  .المترشحين
  :تعتبر كذلك

بإخطار :هيئة اعلامية*
المؤسسات الرسمية المكلفة 

بتسيير العمليات الانتخابية بكل 
  .ملاخظة أو تقصير أو عجز

القيام بزيارات :سلطة تحري* 
  .ميدانية

  
  .هيئة رقابية*
  
 تعد تقريرا عاما تقييميا يتعلق -

 .اباتبالانتخ

  .لها نفس المها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مع إعداد و تسليم تقرير -

  .تقديري لرئيس الجمهورية
  
 

  .حسن سير العملية الانتخابية-
  .تحقيق حياد الادارة-
احترام الناخبين و - 

  .المترشحين
  :و هي تعتبر

هيئة اعلامية إخطار كل *
المؤسسات الرسمية المكلفة 

بتسيير الانتخابات بكل ملاحظة 
  .و عجز أوتقصيرأ

القيام بزيارات :سلطة تحري*
ميدانية بغرض الوقوف على 

مدى مطابقة العملية النتخابية مع 
  .أحكام القانون

لها مهام رقابية :هيئة رقابية*
  .على الترتيبات التنظمية

  .إعداد و نشر تقرير تقديري-
  
  
  
 

 من حيث المهام
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 58-97المرسوم الرئاسي  01-99المرسوم الرئاسي  129-02المرسوم الرئاسي  02-04المرسوم الرئاسي 

  :بالنسبةللجنةالسياسيةالوطنية.1

 .منسق*

  .مساعدوه*

  

  .مكتب* 

  

  .مقرر* 

  .  أمانة تقنية*
 

  بالنسبة للجنةالسياسيةالوطنية.1

  .ق الرسمي للجنةمنسق هو الناط*

نواب يتم انتخابهم من  03:مساعدوه*

  .ضمن أعضاء اللجنة

يتشكل من المنسق و النواب و :مكتب*

  .المقرر

  .يعين من قبل أعضاء اللجنة:المقرر*

تشكل من موظفين تعينهم :أمانة تقنية*

وزارة الداخلية و يوضعون تحت 

 . الوصاية المباشرة لمنسق اللجنة

  :طنية المستقلةبالنسبة للجنة الو.1

منتخب من بين أعضاء اللجنة :رئيس*

  .يتم إختياره من بين الشخصيات الوطنية

  .نائبين *

مكتب اللجنة يضم ممثل واحد لكل *

  :من

الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس -

  .الشعبي الوطني

  . الأحزاب السياسية التي لها مرشح-

  .المترشحين الأحرار-

  .منظمتي حقوق الإنسان-

  .مقرر*

  .ناطق رسمي*
 

  :بالنسبة للجنة الوطنية المستقلة.1

منتخب من بين أعضاء اللجنة :رئيس*

  .يتم إختياره من بين الشخصيات

 نائبين و هما الشخصيتين المتبقيتين*

 و لكل لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات لجان فرعية على المستوى المحلي
بالنسبة لفروعها على المستوى .2

  :المحلي
  فروع اللجنة السياسيةالوطنية*

  :تحتوي
  )للرقابة(لجان ولائية -
  )للرقابة( لجان بلدية -
تشكيل الفروع اللجنة السياسية * 

  :الوطنية
   :اللجنة الولائية للمراقبة السياسية-أ

  .ممثل عن كل خزب سياسي معتمد-
  .ممثل عن كل مترشح مؤهل قانونا-
من بين أعضاء اللجنة تختار :منسق -
  . خصية غير متحزبةش
  
   :اللجنة البلدية للمراقبة السياسية-ب 
  .ممثل عن كل حزب سياسي معتمد-
  .ممثل عن كل مترشح  مؤهل قانونا-
شخصية تكون غير متحزبة :منسق-

  .تختار من بين أعضاء اللجنة البلدية
  
  
تكلف بممارسة :مهام اللجان الفرعية*

صلاحيات اللجنة السياسية الوطنية عبر 
 .راب الولاية و البلديةالت

بالنسبة لفروعها على المستوى .2
  :المحلي

  فروع اللجنة السياسيةالوطنية *
  :تحتوي

  )للرقابة(لجان ولائية -
  )للرقابة( لجان بلدية -
تشكيل الفروع اللجنة السياسية * 

  :الوطنية
   :اللجنة الولائية للمراقبة السياسية-أ

  .ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونا-
شخصية تكون غير متحزبة :سقمن-

  .تختار من بين أعضاء اللجنة الولائية
  
  
   :اللجنة البلدية للمراقبة السياسية-ب
  .ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونا-
شخصية تكون غير متحزبة :منسق-

  .تختار من بين أعضاء اللجنة البلدية
  
  
  
تكلف بممارسة :مهام اللجان الفرعية*

لوطنية عبر صلاحيات اللجنة السياسية ا
 .التراب الولاية و البلدية

بالنسبة لفروعها على المستوى .2
  :المحلي

  فروع اللجنة الوطنية المستقلة*
  :تحتوي

  )للرقابة(لجان ولائية -
  )للرقابة( لجان بلدية -
تشكيل الفروع اللجنة الوطنية * 

  :المستقلة
   :اللجنة الولائية تتشكل من-أ

بين شخصية مستقلة يختار من : رئيس-
  .أعضاء اللجنة الولائية

 تستعين بممثلي نفس الوزارات ماعدا -
  .وزارة الخارجية

  
   :اللجنة البلدية تتشكل من-ب
شخصية مستقلة يختار من :  رئيس-

  .بين أعضاء اللجنة البلدية
 تستعين بممثل عن الإدارة يعينه -

  .الوالي
  
  
تكلف بممارسة :مهام اللجان الفرعية*

وطنية المستقلة عبر صلاحيات اللجنة ال
 .التراب الولاية و البلدية

بالنسبة لفروعها على المستوى .2
  :المحلي

  فروع اللجنة الوطنية المستقلة*
  :تحتوي

  )للرقابة(لجان ولائية -
  )للرقابة( لجان بلدية -
تشكيل الفروع اللجنة الوطنية * 

  :المستقلة
  :اللجنة الولائية تتشكل من -أ

  .مة ممثل واحد عن كل قائ-
  . ممثل واحد عن الإدارة يعينه الوالي-
  
  
  
   :اللجنة البلدية تتشكل من-ب
  . ممثل عن الإدارة يعينه الوالي-
  
  
  
  
  
تكلف بممارسة :مهام اللجان الفرعية*

صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة عبر 
  .التراب الولاية و البلدية
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اللجنة الإدارية = اللجنة الإدارية اللجنة الإنتخابية البلدية لائيةاللجنة الإنتخابية الو لجنة الدائرة الإنتخابية

 الإنتخابية

نون العضوي االق
المتعلق 
-97بالإنتخابات 

07 
 أحكام 2 من الباب 2الفصل 

خاصة إنتحاب أعضاء المجلس 

 .   الشعبي الوطني

الأحكام :1،الفصل 2الباب 

المتعلقة إنتحاب أعضاء 

 و المجالس الشعبية البلددية

 .  الولائية

: 3 منالفصل 2،القسم 1الباب 

 الإقتراع

 أحكام مشتركة لجميع 1الباب 

 2الإستشارات الإنتخابية القسم 

  2من الفصل 

 بابــال

-92/3-91-90-88-87 116-3 و115/2

125-165 

55-58-58/3-59-89-

115-164 

 ادةــالم 19-20-26

 لها نفس مهام اللجنة -

خددة في الإنتخابية الولائية الم

 ،و المتمثلة في 87المادة 

مراجعة النتائج النهائية التي 

. سجلتها اللجان البلدية اللنتخابية

تراجع النتائج النهائية التي  -

سجلتها اللجان اللنتخابية ، 

  .ومراجعتها

  .تعلم النتائج -

  .قراراتها غير قابلة للطعن

تبت في النزاع الذي قد  -

يحصل بمناسبة الانتخابات 

  .لبلدية و الولائيةا

تفصل في الاحتجاجات  -

 .المرفوعة إليها

تحتفظ بأوراق التصويت  -

  .حتى إنتهاء مدة الطعن

مكلفة بالإحصاء العام  -

 .للأصوات

إعداد القوائم الإنتخابيةو  -

  .مراعتها في كل بلدية

 .تلقي شكاوى المواطنين -

 فتهاــوظي

  رئيس - .ينهم وزير العدل قضاة يع3 -  .قضاة يعينهم وزير العدل 3-

  نائب رئيس -

  مساعدين إثنين -

هؤلاء يعينهم الوالي من بين 

 .ناخبي البلدية

يعينه رئيس المجلس :قاضي -

القضائي المختص إقليميا 

  .رئيسا

رئيس المجلس الشعبي  -

  . عضوا:البلدي

 عضوا:ممثل الوالي -

 ضائهاــأع

في حالة تقسيم الولاية إلى 
ين أو أكثر تنشأ دائرتين انتخابيت

على مستوى كل داءرة انتخابية 
لجنة انتخابية، و بالتالي فهي 
تتفرع عن اللجنة الانتخابية 

 .الولائية

 علاقتها مع اللجان البلدية -
الانتخابية، قصد هذه الأخيرة 

 .تسهل عليها عملها 

 تجمع النتائج المسجلة في -
مكتب التصويت بالنسبة لكل 

  .بلدية
 نتائج الإقتراع تكلف بتسليم -

إلى اللجنة الانتخابية الولائية 
  ).89م(
ترسل نسخة من محضر  -

إحصاء الأصوات إلى اللجنة 
الولائية أو لجنة الدائرة 

 ).115م(الانتخابية 

بإعدادها للقوائم اللنتخابية  -
تكون قد عملت على مساعدة 
اللجان الانتخابية الولائية و 

البلدية و الدائرة في أداء 
 .هامهام

علاقتها باللجان 
 الأخرى
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  المبحث الثاني

   مدى تأثر مبدأ الحياد بتسيير اللجان
 

     يعتبر مبدأ الحياد ضامنا أساسيا لسير العملية الإنتخابية في ظروف شفافة لا تشوبها  أي 

  .نوع من أنواع الملابسات والشكوك 

جرد نصوص قانونية نظرية بحـتة ، ولكي يتم تكريس هذا المبدأ في الواقع و حتى لا يبقىم

لابد من توفير الظروف المساعدة على ذلك ،  إلا أن هذا المبدأ يواجه حدودا عند سير اللجان 

تحول دون تركه يجسد على أرض الواقع  في أكمل وجه و كنتيجة حتمية تأثر سير اللجان 

  .لحيادالوطنية سلبا ، والتي من مبادئها الأساسية حماية وتكريس مبدأ ا

  

    و من هذه الحدود ما هي حدود مادية و أخرى قانونية ،حيث تؤثر بصفة مباشرة على 

مبدأ الحياد ومنها ماهي حدود تعمل على إغفاله بصفة غير مباشرة ، و المتمثلة في الحدود 

  .السياسية

  : ولهذا نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين   

  لقانونية لمبدأ الحيادالحدود المادية و ا: المطلب الأول 

  الحدود السياسية لمبدأ الحياد:المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

 الحدود المادية و القانونية لمبدأ الحياد
 

ها علاقة ـالتي لالحدود  الحدود المادية و القانونية لمبدأ الحياد ،تلكالمراد هنا ب           

  ، الإنتخابية التي جاءت خصيصا لتكريس هذا المبدأالعمليةالوطنية لمراقبة   بتسيير اللجان

 ،والتي وتحتم على اللجان الوطنية لمراقبة الإنتخابات أن تحيد عن هدفها التي نصبت لأجله

  .أداء مهامها والوصول إلى مبتغاها في  فعلا تؤثروتجعل منها هيئة غير فعالة كونها 

الحياد بفكرة تمويل اللّجان وكذا تأثره  تأثر مبدأ الحدود المادية و القانونيةونقصد ب  

  .بالعلاقة القائمة بين اللجان والمجلس الدستوري 

  : وعليه نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين   

  

  .تأثر مبدأ الحياد بفكرة تمويل اللجان : الفرع الأولى 

  .تأثر مبدأ الحياد بعلاقة اللجان بالمجلس الدستوري : الفرع الثاني 
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 فرع الأولـال

 تأثر مبدأ الحياد بفكرة تمويل اللّجان

 

لبي ـالس يكون له من الأثر ،لعلّ تزويد الّجان الوطنية بالوسائل المادية الممولة من الدولة     

.، وهذا ما إعتبرناه حدا ماديا يقف في وجه مبدأ الحيادعلى عملها  

  

 المحدد للقواعد 77-97التنفيذي رقم  من المرسوم 2        و حسبما نصت عليه المادة 

ن الإعتمادات اللازمة فإ، 1الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات التشريعية

لعمل اللجنة وممثلياتها في الدوائر الإنتخابية والبلدية حسب الحالة ، تقيد في ميزانية وزراة 

يزانيات الولايات ، وعند الإقتضاء في ميزانية الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وفي م

  .البلدية 

وعلى وزير الداخلية أو الوالي و رئيس المندوبية التنفيذية أي الذين يمثلون السلطة الـمركزية 

   .2تعيين آمر بالصرف يؤهل للقيام بعمليات الإلتزام بنفقات عمل اللجنة

ة بتنصيب اللجان الوطنية تنص على أولوية         وبالرجوع إلى المراسيم الرئاسية المتعلق

 وكذا رقم 58 – 97 من المرسومين الرئاسيين رقم 3الإهتمام المادي ، حيث نجد في المادة 

 على أن اللجنة تزود بوسائل بشرية ومالية ومادية لتنفيذ مهامها طوال الفترة الممتدة 01 -99

  .ائج من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي على النت

  

ويتم تخصيص هذه الوسائل من قبل الأجهزة المسيرة المختصة التابعة للدولة ، و هو   

    .20 – 04 وكذا 129 – 02 من المرسومين الرئاسيين رقم 26ما تنص عليه كذلك المادة 

                                                 
 ، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل 1997 مارس 15 المؤرخ في 77 – 97  المرسوم التنفيذي رقم-1

 .14اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات التشريعية جريدة رسمية ، العدد 

 .  السابق ذكره 77-97 من المرسوم التنفيذي رقم 3 المادة - 2
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 هي ة     وعليه فإن السلطة المركزية المتمثلة في وزارة الداخلية والوالي والمندوبية التنفيذي

 يقوم بتمويل اللجان الوطنية لمراقبة العمليات الإنتخابية ، ولهذا يمكن القول بأن هذه اللجان من

جاءت خصيصا لجعل العملية الإنتخابية تجري في أحسن الأحوال للتمكن من الوصول إلى 

نتائج إنتخابية حرة ونزيهة ، وعليه لا بد لهذه اللجان أن لا تكون خاضعة لأي طرف وخاصة 

 التنفيذية ، فبتمويل هذه الأخيرة للّجان الوطنية لمراقبة الإنتخابات فإنها بإستطاعتها أن السلطة

تجري الأمور كما تريد ، لأن التمويل بيدها ، وبالتالي تكون هذه اللجان خاضعة بطريقة أو 

 .بأخرى لأوامر السلطة التنفيذية 
 

ى الولاة بمطالبة رؤساء اللجال دفع و منه التعليمة التي أصدرتها وزارة الداخلية ال       

  .تسبيقات مالية للأعضاء

      و بهذا تكون هذه العملية ، قد تجاوزت صلاحيات اللجنة السياسية الإنتخابية لمراقبة 

و مصالحه " زرهوني"،و هو ما يبين أن " سعيد بوالشعير"التشريعيات مجسدة في رئيسها 

  .صلاحياته" بوالشعير"تخاب ساحبين من أرادوا إحكام قبضتهم على ميزانية الإن

   و قد أفادت مصادر من داخل اللجنة لمراقبة الإنتخابات أن إحتكار الداخلية لتسيير الملف 

   .1المالي للتشريعيات أضفى غموضا كبيرا على مستوى اللجنة الوطنية و فروعها 

فعالية المتمثل و لتمكين هذه اللجان من أداء مهامها على أحسن وجه وتؤدي دورها ب

  .في تجسيد مبدأ الحياد في العملية الإنتخابية يجب أن لا تكون راضخة لأي جهة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .2002-05-15 جريدة البلاد الصادرة يوم  1
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  الفرع الثاني

  تأثر مبدأ الحياد بعلاقة اللّجان بالمجلس الدستوري

  

نجد بأن اللجان تم تنصيبها خصيصا لمراقبة العملية الإنتخابية ولعلّ هناك هيئة أخرى   

  .لاحية آلا وهي المجلس الدستوري تمارس هذه الص

 ، دستور التعددية الذي جاء بعد الإصلاحات 1989هذا الأخير نص عليه في دستور   

من بينها تشكيل المجلس الدستوري ،لإرساء دولة القانون وعصرنة الحياة السياسية في 

  .الجزائر 

ا يوجد بينهما من ولمعرفة العلاقة بين اللجان والمجلس الدستوري، لا بد من معرفة م  

تشابه، ولمعرفة ذلك لا بد من معرفة الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري ، و هذا لا يتأتّى إلا 

  :  ، فهو يتكون من تهبدراسة تشكيل

  .  ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم الرئيس -        

  .عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني  -

 .جلس الأمةعضوان ينتخبهما م -

 .عضو تنتخبه المحكمة العليا  -

 .1عضو ينتخبه مجلس الدولة  -

                                                 
 تظهر السلطة التنفيذية أقل تمثيلا بعضو واحد بالإضافة الى تمثيل السلطة 1963 في ظل دستور - 1

القضائية الذي يتم بدون انتخاب ، فالرئيس الأول للمحكمة العليا و رئيس الغرفتين المدنية و الإدارية حكما 

ئه مما هما ممثلي السلطة القضائية بالمجلس الدستوري، فضلا عن هذا فإن الرئيس ينتخب من قبل زملا

  .يضمن نوعا من الاستقلالية

 ليتبناه من جديد بتشكيلة مختلطة من 1989 عن المجلس الدستوري ،جاء دستور 1976و بعد تخلي دستور 

 أعضاء ،اثنان منهم يمثلان السلطة التنفيذية يعينهم رئيس الجمهورية ،و عضوان اثنان يمثلان السلطة 07

اة المحكمة العليا ، و العضو السابع هو رئيس المجلس الذي يعين من القضائية تنتخبهم الجمعية العامة لقض

  .قبل رئيس الجمهورية ،و هكذا تكون السلطة التنفيذية أكثر هيمنة في المجلس
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في حين يتكون المجلس الدستوري الفرنسي من تسعة أعضاء ، يمثلون السلطة التشريعية 

بمجلسيها بنسبة ثلاثة أعضاء لكل مجلس ،و السلطة التنفيذية أيضا بثلاثة أعضاء يعينهم رئيس 

و تستكمل تشكيلة .السلطة القضائية نهائيا في النظام الفرنسيالجمهورية ،و هكذا لا تمثل 

  .1المجلس الدستوري برئيسه المعين من قبل رئيس الجمهورية و الذي له صوت مرجح 

  

  و نجد بأنه في النظام الجزائري للسلطة التنفيذية ميزة منحت لها على خلاف السلطات 

 أعـضاء مـن طرف رئيس 9ن  أعضاء المـجلس الدستوري من بي3الأخرى بتعيين 

  2.الجمهورية

  

 أعضاء من بين الأعضاء التسعة ، يعتبر في الواقع إختيار 3 وهذا الأخير عند تعيينه لـ 

 ، التي تنص على أن 1996 من التعديل الدستوري 163 ، فإذا تمعنا في المادة 3سياسي

اء وانتخاب رئيس المجلس الدستوري يسهر على احترام الدستور وصحة عمليات الاستفت

الجمهورية والانتخابات التشريعية وإعلان النتائج ، فإنه يتوهم لنا بأن المجلس يحمل صفة 

  .قضائية وذلك نظرا للصلاحيات الواسعة المكلّف بها وفي غالبيتها تكلف بها جهات قضائية

  

ثة أعضاء رئيس الجمهورية الممثل للسلطة التنفيذية بثلا  ولكن برجوعنا إلى فكرة تعيين 

 سنوات 6من بين تسعة هذا من جهة ، و من جهة ثانية أن هذه العضوية في المجلس هي 

                                                                                                                                                                
 بإضافة عضوان ممثلان لمجلس الأمة يتم تعيينهما عن طريق 1996و تغيرت التشكيلة في ظل دستور 

تصبح التشكيلة تتألف من تسعة أعضاء، مع توزيع لممثلي السلطة الانتخاب من بين أعضاء مجلس الأمة ،ف

  .      القضائية بتحويل ممثل لمجلس الأمة المنشأ بموجب التعديل الدستوري ،و يبقى للمحكمة العليا ممثل واحد
 ،مجلة النائب،مجلة دورية يصدرها )تشكيله و وظائفه(مسعود شيهوب ،المجلس الدستوري الجزائري . د-1

  . 11 ،ص 04 ، العدد 2004جلس الشعبي الوطني ، الجزائر،السنة الثانية ،الم
 الصادرة عن المدرسة تقديم حوصلة لتجربة قصيرة ، مجلة إدارة: طه طيار ، المجلس الدستوري . د- 2

   .36 ، ص 2 عدد 1996سنة الوطنية للإدارة ،
  
رية والتطبيق ، المجلة الجزائرية للعلوم نوري مزرة جعفر ، المجلس الدستوري الجزائري بين النظ.د- 3

   .955 ص 4 عدد 1990القانونية الإقتصادية والسياسية ،جامعة الجزائر، سنة 
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غير قابلة للتجديد ،وهذا ما يدلّ على الطبيعة السياسية للمجلس ، لأن القاضي يمارس وظيفته 

بإستمرار ، وبالتالي فإن المجلس الدستوري يتم تغييره ضمن الدورة القادمة للمجلس الشعبي 

 سنوات ماعدا الرئيس 3الوطني الجديد ، و مدة الرئاسة الجديدة مع تغيير نصف التشكيلة كل 

جديد للمجلس من قبل رئيس  سنوات ولا يجري تغييره إلاّ بتعيين رئيس 6الذي يبقى لمدة 

ة وليس هيئة يالجمهورية ،و على ذلك نستخلص بأن المجلس الدستوري هو ذى طبيعة سياس

  . 1  قضائية

  

إذا رجعنا إلى ما سلف ذكره نجد بأن اللجان الوطنية بغض النظر عن تشكيلتها التي و

تغيرت من لجنة لأخرى بقي يرأسها منسق معين من طرف رئيس الجمهورية الذي يمثل 

 وبالتالي نجد بأن الهيئتان المتمثلتان في المجلس الدستوري من جهة واللجان ،السلطة التنفيذية 

العمليات الإنتخابية من جهة ثانية ، تتدخل السلطة التنفيذية في تحديد الوطنية لمراقبة 

  .تشكيلتهما وهما الهيئاتان المؤسستان  خصيصا للنظر في صحة العمليات الإنتخابية ونقائها 

  

ولهذا فكل من المجلس الدستوري واللجان الوطنية الإنتخابية يحتويان على لبس في 

هما ، فكان من الأحـرى أن لا تتدخل السلطة التنفيذية في تشكيلتهما بالمقارنة مع مهام

تشكيلتهما ، وإضافة إلى ما سبق و بالرجوع إلى إجراء إخطار المجلس الدستوري نجده يتم 

  . رئيس الجمهورية -:   عن طريق ثلاث جهات وهي 

 . رئيس المجلس الشعبي الوطني -                                   

 . رئيس مجلس الأمة -                                   

و لعل هذا التضييق الذي يحوم على سلطة إخطار المجلس الدستوري تجعل سعة 

  .2صلاحياته في المراقبة تقابلها قلة الفرص المتاحة لممارستها 

  

         و يتبين من هذا بأن المجلس الدستوري يلعب دورا سياسيا حيث أن إخطاره لا 

 ولهذا 1 من طرف السلطات العمومية ،و عليه تتعرض قراراته إلى التأثير السياسييتم إلا
                                                 

 - .  955نوري مزرة جعفر ، المرجع السابق، ص . د-1

  .40 طه طيار ،المرجع السابق، ص . د-2
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نستبعد أن تكون هيئة قضائية ، وهو نفس الوضع بالنسبة للجان الذي يغلب على تشكيلتها 

أعضاء السلطة التنفيذية ، بما فيهم الرئيس الذي يعد منسقًا وناطقًا رسميًا للجنة المعين من 

  .جمهورية طرف رئيس ال

  

     و بعد أن تطرقنا للنّقاط التي يمكن أن يشترك فيها كل من اللجان الوطنية الإنتخابية وكذا 

المجلس الدستوري ، كان من المنطقي أن تكون بينهما علاقة تعاون خاصة فيما يخص مجال 

ة مراقبة العملية الإنتخابية ، كون الهيئتين ينصب دورها في مدى صحة ونزاهة العملي

  .الإنتخابية 

    

     إلاّ أنّه لا توجد أي علاقة عمل وتعاون بينهما ، و ما على المجلس الدستوري إلاّ أن 

يتلقى تقارير اللجان المساعدة والمتمثلة في اللجان الإدارية واللجان البلدية والولائية، أما 

لا يعتبر هذا ضربا تقارير اللجان الوطنية فإنّها تتوجه مباشرة إلى رئيس الجمهورية ، أ

  صارخا لمبدأ الحياد ؟ 

وهذا ما يجعل منه حدا قانونيا ، كون القانون أغفل ذكر علاقة تربط بين الهيئتين اللتين 

  .يفترض فيهما مراقبة الإنتخابات

  

    و ننتهي مما سبق ، بأن اللجان الوطنية لمراقبة الإنتخابات تتأثر بما يحيط بها أثناء سيرها 

  .مادية و القانونية مما يؤثر سلبا على تكريس مبدأ الحيادبالحدود ال

إلا أنه من جهة أخرى ، فإن هذا الأخير يتأثر بحدود سياسية ، و هو موضوع دراستنا في 

  .المطلب الثاني

                                                                                                                                                                
 ،المجلة 1990لمجلس الدستوري كحلوله محمد ، المراقبة الدستورية في الجزائر في إطار عمل ا. د- 1

  .660 ، ص 03الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية و السياسية ،جامعة تلمسان،العدد 
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 يــ الثانالمــطلب

  الحـدود السـياسية لمبـدإ الحـياد 
  

 الحدود التي ليس لها علاقة نقصد بالحدود السياسية التي تواجه مبدأ الحياد هي تلك  

مباشرة باللجان الوطنية لمراقبة العملية الإنتخابية ، والتي جاءت خصيصا للمحافظة على هذا 

  .المبدأ من جهة  

ولكنّها تعمل على التأثير السلبي الذي يحول دون تكريس مبدأ الحياد، وبالتالي عدم   

م تمكين اللجان الوطنية أثناء سيرها التوصل إلى إنتخابات نزيهة ، وكنتيجة لكل هذا عد

  .للوصول إلى هدفها المنشود  في تجسيد مبدأ الحياد على أكمل وجه  من جهة ثانية 

و المراد هنا تأثر مبدأ الحياد بالعلاقة القائمة بين الإدارة والحكومة ، وكذا تأثره بإعلان   

  .حالة الطوارئ التي تقلّل من ممارسة الحريات العامة

  . نقوم بتقسيم المطلب الأول إلى فرعين ولهذا  

  

  .تأثر مبدأ الحياد بفكرة إرتباط الإدارة بالحكومة : الفرع الأول 

  .تأثر مبدأ الحياد بحالة الطوارئ : الفرع الثاني 
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  الفــرع الأول

  تأثر مبدأ الحياد بفكرة إرتباط الإدارة بالحكومة
 
  

تخابية على الإدارة في تحيزها من عدمه ، والسبب تنصب كل المخاوف في العملية الإن  

  .الرئيسي في ذلك هو العلاقة القائمة بينها وبين الحكومة 

ولهذا نقوم بدراسة العلاقة القائمة بينهما لتوضيح التبعية التي تفرضها الحكومة على   

ها من هيمنة الإدارة من جهة ، والمكانة التي تطمح لها الإدارة لفرض نفسها ومحاولة تملّص

  .الحكومة عليها من جهة ثانية

  

  :  تبعية الإدارة للحكومة وتأثيره على مبدأ الحياد – 1

  .ولدراسة هذه العلاقة يجدر بنا أن نعرف كلّ من الإدارة والحكومة  

 الإدارة هي الهيئة التي تطبق القرارات السياسية ، فإذن هي هامة :تعريف الإدارة  -* 

  .وتابعة للحكومة 

  لأن بدون إدارة فإن قرارات السلطة التنفيذية ليس لها حظوظ :تعتبر الإدارة هامة  -أ

  .للدخول في الميدان التطبيقي 

  .1لأن وســيلة التنفيذ لا يمكن أن تعلو على الخيار السياسي:  تعتبر الإدارة تابعة -ب

 ، ولا بأس أن نشير إلى 2ة  هي الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا للدول:تعريف الحكومة  - * 

  .علاقة التبعية تاريخيا 

 أصر رجال القانون أنذاك على تبعية الإدارة للحكومة 20 وبداية القرن 19ففي القرن   

وجعلها أداة قي يد هاته الأخيرة وإلى غاية الجمهورية الثالثة ، ظلت التبعية الخط الأساسي 

  .للإدارة العصرية 

                                                 
1 - charle debbash , L’administration au pouvoir , fonctionnaire et politique sous la V république , 
calman levy , paris 1969 , p 11 .  
، 1989يمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ،منشأة المعارف،مصر، سل.د- 2 

  . 114ص 
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الذي أراد أن يفصل الإدارة عن السلطة السياسية  " Vivien" ي الفقيه يأت1845    وفي عام 

بأن السلطة السياسية ترسم " Vivien "ولكن بالموازاة تبقى الأولى تابعة للثانية ويقول 

  .الطريق والإدارة تتبعه 

    

الذي كان يعترض على مبدأ  "  Raymond Carré dé Malberg"        ثم جاء الفقيه 

، الذي يرى بأن كل دولة وحتى التي " Montesquieu" السلطات الذي جاء به الفصل بين

تعترف دستوريا بمبدأ الفصل بين السلطات تجد دائما هيئة عليا التي تضم الباقي تحقيقا لوحدة 

الدولة ، وقد جعل السلطة التشريعية تعلو على السلطات الأخرى ، وبالتالي تجد الإدارة مكانها 

 وأنه نعلى أهمية تبعية الموظفين الحكوميي " Leon duguit ’’ وقد أكد الفقيه في التبعية ،

  .1من الطبيعي والمنطقي أن تكون لرجال الحكومة سلطة توجيه الموظفين

  

  ،وعلاقة التبعية لا تنحصر على رجال الفقه  فحسب ، بل تمتد إلى أكثر من ذلك  

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، وهذه فالدستور يضع سلطة الدولة بين يدي هيئتين هما 

الأخيرة تتمثل في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ،  والعلاقة القائمة بين هاتين الهيئتين 

منصوص عليها دستوريا ، أما الإدارة فيتجاهلها الدستور تماما ولا يمنحها أي سلطة وتعتبر 

   .ذمجرد وسيلة بسيطة للتنفي

  

 أن الإدارة في تبعية للسلطة 1958 من دستور فرنسا لسنة 20مادة        وقد نصت ال

السياسية ،والدستور ينص في مواده على العلاقة بين البرلمان والحكومة ولا يتكلم عن الإدارة 

،  وبالتالي فإن البرلمان لا يمكن أن تكون له علاقة مع الإدارة إلا بواسطة من الحكومة ، 

 لا يستطيع التكلّم عن الإدارة من جهة وهذه الأخيرة غير مسؤولة ونتيجة لذلك فإن البرلمان

  .                                              أمام البرلمان من جهة ثانية 

      وتمتد الإستقلالية بين الإدارة والبرلمان إلى حد إمكانية المستشار الذي يحضر مع 

إذ لا يمكن للبرلمان أن يستدعي الإداريين بدون الوزير أن يأخذ الكلمة ، والعكس صحيح 

                                                 
1 - Vassilios kondylis , OpCit , p 145. 
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رخصة من الوزير المعني ، وتعتبر الإدارة مسؤولة أمام الحكومة وهذه الأخيرة مسؤولية أمام 

  . 1البرلمان

 :وترجع علاقة التبعية بين الإدارة والحكومة إلى عدة أسباب نذكر منها 

  

   : غياب إستقلالية إيديولوجية للإدارة* 

تبعية الإدارة للسلطة السياسية إلى غياب إستقلالية إيديولوجية للإدارة وهذه ترجع   

  2. الأخيرة تعمل على نفس فلسفة السلطة السياسية 

الحكومة ، وأن لا لها وكنتيجة، فعلى الإدارة أن تتبع السياسة والفلسفة التي رسمتها   

وعليه . مر السلطة السياسية تخرج عن نطاق إختصاصها المتمثل في التنفيذ والإنصياغ لأوا

لا يمكن للإدارة أن تخطو خطوة بدون أن تكون مسندة بموافقة السلطة السياسية، ونستخلص 

أن هذه العلاقة تؤثر لا محال على مبدأ الحياد في الإنتخابات فكيف يمكن للإدارة أن تكون 

  .محايدة وهي تابعة للسلطة السياسية

 :رى إلى وتعود علاقة التبعية  من جهة أخ

  

  : غياب سلطة أخذ القرار بالنسبة للإدارة * 

   لا بد من التفرقة بين القرار الإداري والقرار السياسي ،  فالسلطة السياسية تتخذ القرارات 

أما تطبيقها وتنفيذها فيعود للإدارة ، ويمكن القول أنه لا توجد قرارات إدارية بحتة ، فكل 

 السلطة السياسية ، فلا توجد أعمال إدارة أين تتدخل هذه أعمالها تعتبر تجريد لإختيارات

الأخيرة لوحدها أو تصدر قرارا لوحدها بل تعمل وفق إرادة السلطة السياسية وتنفيذ ما تأتي 

  . 3 به
 

      و  هذا يجعل الإدارة تابعة للحكومة تبعية مطلقة ، وهذا ما يؤثر بدون شك على مبدأ 

بية كما سبق الذكر ، بحيث أن الإدارة ما عليها إلاّ تنفيذ ما تراه الحياد في العملية الإنتخا

                                                 
1 - Bachir yelles chaouche , la relation gouvernement – administration en droit constitutionne   , 
Revue idara ,ENA,Alger, 2000 –1 ,  p 85 . 
2 - charle debbasch , science administrative , 4 éme édition , dalloz ,paris, p 52 . 
 
3 - ibid , p 53 
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السلطة التنفيذية مناسبا ، مما يترتب عنه أنه بإمكان هذه الأخيرة من تسيير العملية الإنتخابية 

  .بما تراه يتلاءم مع مصالحها ، وتصدر قراراتها في ذلك و ما على الإدارة  إلا تنفيذها 

  

فيذية عدة مظاهر أين يمكنها أن تغير من مجرى العملية الإنتخابية لصالحها،       وللسلطة  التن

فالحكومة هي التي تقوم بتقسيم الدوائر الإنتخابية ، فبإمكانها أن تعمل على تحديد الدوائر 

  .بطريقة تيسر لأنصارها الفوز بالإنتخابات 

قة من حيث الأيديولوجية ومن فمبدأ الحياد لا يمكن له أن يكرس والإدارة تابعة تبعية مطل

  . حيث سلطة أخذ القرار، فهي ليست مستقلة وما عليها سوى الرضوخ لفلسفة السلطة السياسية

  

    ولهذا السبب تعود كثرة الكلام عن عدم نقاء العملية الإنتخابية ،لأن المنتخبين غير واثقين 

ذا بدأت بوادر الإستقلالية تظهر في الإجراءات التي تسبق والتي تجري فيها الإنتخابات ، وله

  .ونادى العديد بإستقلاليتها 

  

  :   حتمية الإستقلالية للتوصل إلى إنتخابات نزيهة – 2

  

     نظرا لإرتباط الإدارة بالحكومة إرتباطا وطيدا ، فإن هذا يؤثر على مبدأ الحياد الذي لا 

ظهر بوادر الإستقلالية ، فقد يستطيع أن يتجسد إلاّ في ظل إدارة مستقلة ،  ولهذا بدأت ت

أصبحت الإدارة ظاهرة إجتماعية مستقلة لها ديناميكية حقيقية ولا تنحصر في مهمة التنفيذ 

بحت بحد ذاتها ـالإدارة أص"بأن   " Rivero" الضيقة التي تنمحها لها القانون ويرى الفقيه

  .1"سلطة 
 

 لديها بعض من الإستقلالية التي تفسر وبالرغم من تبعية الإدارة للسلطة السياسية إلاّ أن  

من خلالها مهامها التقنية و الإجتماعية وبالرغم من أنها ليست حرة كليا في إختيار الوسائل ، 

فإن السلطة السياسية تتدخل في هذا الميدان، وبالعكس نجد الإدارة نستطيع إختيار الوسائل 

اعت الإدارة تجاوز الدور الضيق الذي كانت فقد إستط،  2لتنفيذ ماجاءت به السلطة السياسية
                                                 
1 - Bachir yelles chaouche , op cit , p 86 . 
2 - charle debbasch ,  op cit, p 54. 
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تلعبه، والمتمثل في تنفيذ قرارات السلطة السياسية وأصبحت لها صلاحية هامة، بحيث 

    تستطيع مواجهة المشاكل التي تعترضها فكما يقول الفــــــقيه

" J. chevallier et loschaqk: "  

 « De servante elle devient très vite maîtresse»  .   

و لقد نتج عن هذه الإستقلالية نتيجتان ، فالإدارة تؤثر في تحديد الإختيارات السياسية من 

  .جهة، وتؤثر في تنفيذ الإختيارات السياسية من جهة ثانية 

  

  : تأثير الإدارة في تحديد الإختيارات السياسية * 

النظام الذي تقوم عليه، كان       في الوقت الذي لم تكن لللإدارة الإيديولوجية الخاصة بها و 

عليها أن تتقبل إيديولوجية السلطة السياسية، ولكنها أقامت النظام الخاص بها، وتعتمد بذلك 

على هياكل مهنية وخبرة الإداريين المختصين، وصلاحيتها تمنحها الشرعية المستقلة عن تلك 

و أصبحت  مـن خـبراتها،للسلطة السياسية وهذه الأخـيرة بحاجة  إلى الإدارة للإسـتفادة 

الإدارة تقترح على الحكومة بل وتفرض عليها بإستخدامها الحجج التقنية العلمية،و تعتبر 

الإدارة في وسط حياة السلطة التنفيذية أو بالأحرى لا يمكن لهذه الأخيرة الإستغـناء عن 

  : " Koieng "،   وكـما يــقول 1دورها 

 "  Le pouvoir va à l’administration comme la rivière à la mer "   
  

 

  :  تأثير الإدارة في تنفيذ الإختيارات السياسية * 
 

إن النصوص التشريعية والتنظيمية تأتي دائما بطابع عام ومجرد وتأتي المراسيم 

التنفيذية لتبين كيفية تطبيقها، وفي غالب الأحيان يلجأ إلى المقررات والتعلميات، وللإدارة 

ة في العمل على تحويل النّص من مجرد إلى ملموس بالعمل على جعله يتلاءم بعض الحري

  .والواقع 

                                                 
1 - Jean marie auby – et Jean bernard auby , institution administrative , précis Dalloz ,6éme Ed 
,paris ,1991,p.2. 
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إحداهما سياسية وأخرى إدارية، فإن كانت الأولى : وبالتالي نصل إلى وجود سلطتين

تقرر بواسطة القانون والتنظيم ، فإن الثانية تضع نصوصها للتطبيق، فحتى ولو كانت الثانية 

  .1هذا لا يمنع من تجميد إرادة السلطة السياسية أو تعديلها  تتبع الأولى فإن 

  

تحظى بنوع من الإستقلالية       ونتيجة لذلك ، فإن الإدارة تحاول أن تفرض وجودها وأن

 بعد أن كانت تابعة تبعية مطلقة للسلطة السياسية ، وقـد أصبحت بإمكانها أن تنفرد بنـظام 

ن أن نتكلم عن إستقلالية حقيقية للإدارة عن السلطة وإيديولوجية خاصتين بها، فهل يمك

السياسية ؟ وهل يمكن تجسيد مبدأ الحياد والتكلّم عن إنتخابات نزيهة لمجرد أن حضت الإدارة 

  بنوع من الإستقلالية ؟

  
 
 
 

   الفرع الثاني

   مبدأ الحياد بحالة الطوارئتأثر

  

ية والسياسية للدولة الطرف فيه إتخاذ      أجازت الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدن

الإجراءات التي تمكنّها من وقف العمل بإلتزاماتها بموجبها في حالة الطوارئ، وقد أشارت 

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن هذه الأخيرة هي ذات طبيعـة إستثنائية مؤقتة ويجوز 

   .إستمرارها فقط طالما إستمر التهديد لحياة الأمة قائمًا

  

  

  

                                                 
1- bachir yelles chaouche . op cit . p 90 . 
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      وتواجه النظم المعاصرة حالة الضرورة والظروف الإستثنائية بأحد أسلوبين أو بهما معا، 

فثمة نظم تضع مقدما وبتصريح من دستورها قانونا لتلك الظروف، بحيث إذا ما وقع ظرف 

ر منها أمكن للسلطة التنفيذية أن تضع هذا القانون موضع التنفيذ ، إلاّ أن مساسه بالحريات أم

   .1أكيد الوقوع عملاً 

أما الأسلوب الثاني وهو الأكثر ضمانا ينظر إلى الظروف الإستثنائية نظرة واقعية ، إذ   

تلجأ الحكومة عند قيام حالة الضرورة إلى البرلمان الذي يجيز لها إتخاذ إجراءات محددة لفترة 

  .معينة 

 وفي حالة عدم إنعقاد البرلمان، 1958فالمشرع الفرنسي بقي يأخذ بالأسلوب الثاني حتى عام 

فإن حالة الطوارئ كانت تعلن بموجب مرسوم من رئيس الدولة بعد أخذ رأي مـجلس 

  .الوزراء 

  

 1 /36 فإن النظام المقرر للطوارئ جد مختلف ، فطبقًا للمادة 1958    أما في ظل دستور 

 تقترب به 2 / 36 الـمادة منه فإن حالة الطوارئ موكلة لمجلس الـوزراء إلاّ أنها وحـسب

 يوما لا تكون إلاّ بأمر 12من الحل التشريعي ، إذ تفترض أن إطالة مدة حالة الطوارئ عن 

  .من البرلمان، ومراسيم إعلان حالة الطوارئ هي أعمال حكومية لا تخضع للرقابة القضائية 

    

الة الطوارئ فهي على        أما الإجراءات التي تتخذها سلطة الطوارئ خلال مدة إعلان ح

العكس تخضع لرقابة مجلس الدولة بواسطة طرق الطعــن عن تجاوز الإدارة لأعمال 

   .2 سلطاتها

  

     أما في مصر فإن حالة الطوارئ عرفت إمتدادا طويلا لعله يمس بالحريات العامة وبما 

  .فيها حق الإنتخاب خصوصا 

                                                 
حسن البدراوي ، الأحزاب السياسية والحريات العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، . د- 1

  .806 ص ، 2000مصر ، 
  .809 ص ،ابق ، المرجع الس  حسن البدراوي-د - 2
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 يعلن على إثره حالة الطوارئ في جميع 329 صدر القرار الجمهوري رقم 1956ففي سنة 

أنحاء الجمهورية وأن يتولى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جميع السلطات الإستثنائية 

 62وكان ذلك عشية العدوان الثلاثي ، ثم رفعت بعد إنتهاء العدوان ، وبصدور القانون رقم 

 بسبب 1967س من جوان قانون الطوارئ الحالي ، لم يطبق إلاّ عند الخام1958لسنة 

  . سنة13ماعرف بحرب الأيام الستة و إستمرت تلك الحالة معلنة لمدة 

 1980 مـاي 15وإن كانت حالة الطوارئ قد أنهي بها العمل رسميًا إعتبارًا من منتصف ليل 

  .فإن البلاد لم تمكث إلاّ قرابة العام ونصف دون إعلان حالة الطوارئ 

 ، أعلن رئيس الجمهورية 1981 أكتوبر 06      و على إثر إغتيال الرئيس السادات في 

 أعلن حالة الطوارئ ورغم – رئيس مجلس الشعب أنذاك –المؤقت الدكتور صوفي أبو طالب 

 بإلغاء حالة الطوارئ ، إلاّ أن الوقت المناسب 1981  أكتوبر 09وعد الرئيس مبارك في 

   .1 عدعلى ما يبدو لم يحن ب

  

   فلا شك أن وقف العمل بهذا القانون وغيره من القوانين الإستثنائية ضروري لتوفير المناخ 

السياسي الملائم الذي يجب أن تجري فيه الإنتخابات ، فالمناخ السياسي الهادئ كفيل بجذب 

  .الناخبين إلى صناديق الإنتخاب 

  

 في ظل حالة الطوارئ المعلنة بما يتيح     و ما تجدر الملاحظة إليه أن إجراء الإنتخابات

  .هيمنة الحزب الحاكمإستمرار لرئيس الجمهورية بإعتباره الحاكم العسكري العام إلى 

وبالرغم من كل التأثيرات المفروضة على مبدأ الحياد ، والحدود التي تواجهه تظل كل 

يفة وبعيدة عن كل النصوص القانونية تجسده في موادها ، وهذا للوصول إلى إنتخابات نظ

  . الملابسات التي قد تحيط بها

  

   و حالة الطوارئ لها تأثير على العملية الانتخابية الذي يرجع إلى عدم مبالاة المواطنين 

بالحياة السياسية ، و إحجامهم عن المشاركة و الإهتمام بالقضايا العامة، ففي الجزائر و على 

                                                 
  .832 ص ، المرجع السابقحسن البدراوي،.  د- 1 
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 المتضمن إعلان 1992 فيفري 19لمؤرخ في  و ا44- 92إثر سن المرسوم الرئاسي رقم 

  .1حالة الطوارئ ، إنعدم التنافس الحقيقي بين الأحزاب السياسية المعترف بها 

  

و لعل هذا ما يؤثر بالتعدي على مبدإ الحياد ، لأن حالة الطوارئ هو جعل القرارات   

و من ثمة تأثر الإدارة ، بيد السلطة التنفيذية ، هذه الأخيرة تسيرالإدارة حسبما تراه مناسبا ، 

  .وبالتالي إنحيازها لجهة معينة

                                                 
   . 37 ساعد حجوج ،المرجع السابق ،ص - 1
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  صل الأولــمة الفـخات

  
من كل ما سبق ،حاولنا التوصل إلى معرفة مكانة مبدأ الحياد في العملية الإنتخابية من 

، و ذلك من حيث تشكيلتها من جهة و من حيث خلال اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات

  .تسييرها من جهة ثانية
  

فمن حيث تشكيلة اللجان الوطنية ،طرأت عليها تغييرات و تعديلات متتالية رغبة في 

ترك اللجان القيام بعملها و الوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق حياد الإدارة،ولكن بقيت هذه 

التعديلات مجرد تعديلات شكلية لا أكثر، لا تستطيع تكريس مبدأ الحياد على أرض الواقع، 

  . هاته اللجان غير قادرة على تحقيق ما جاءت منادية بهمما جعل
  

أما من حيث تسييرها ، فإنها تجد نفسها محاطة بظروف تحول دون تركها إكمال هدفها 

،إذ تواجهها حدودا منها ما تؤثر بصفة مباشرة على مبدا الحياد ، الذي جاءت خصيصا لأجله 

، و  لك تأثره بعلاقة اللجان بالمجلس الدستوريو المتمثلة في تأثره بفكرة تمويل اللجان ،و كذ

منها ما هي حدود غير مباشرة تعمل على إغفاله ، و هي تأثره بفكرة إرتباط الإدارة بالحكومة 

  .، و تأثره بحالة الطوارئ
  

و لهذا نجد بأن اللجان الوطنية ، تأثرت بتشكيلتها التي تعمل على إبقاء هيمنة السلطة 

نية إستقلاليتها ، و بالظروف المحيطة بها التي تعتبر عوائق تقف في المركزية و عدم إمكا

وجهها ،مانعة إياها من تكريس هدفها المتمثل في تجسيد مبدا الحياد على أرض الواقع وصولا 

  . إلى إنتخابات حرة و نزيهة
  

بات     و لهذه الأسباب و غيرها ، يشكك دائما في مجهودات اللجان الوطنية لمراقبة الإنتخا

التي جاءت لتكريس هذا المبدأ ، و لهذا سنقوم بدراسة فعالية دور هاته اللجان في الفصل 

  .  الثاني من هذه الدراسة
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  الفصل الثاني

  مدى فعالية دور اللجان
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      كما سبق ذكره نصبت اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات من أجل تحقيق حياد 

دارة للتمكن من الوصول إلى  نتائج اقتراع نظيفة مرت بشفافية خلال كل مراحل الإ

  .العملية الانتخابية

ولتمكين اللجان من الوصول إلى هدفها لا بد من توفير الجو الملائم لذلك ،و ذلك بمنحها 

  . صلاحيات غير مقيدة لتحقيق  استقلاليتها و الوصول إلى مبتغاها

  

راستنا للفصل الثاني سنحاول تبيان أن هناك تقليص في عمل      و لكن من خلال د

اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات مما تحول دون إمكانيتها من القيام بدورها على أكمل 

و في نقطة ثانية نتطرق لتقييم عملها، و على هذا الأساس نقوم بتقسيم هذا الفصل .وجه

        : إلى مبحثين
 
 
  

  .عمل اللجان  تقليص : المبحث الأول
 

  . تقييم عمل اللجان: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  تــقليص عمــل اللـــجان

  

يفترض أن اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات تتمتع بصلاحيات واسعة تمكنها من   

 و هو تحقيق الحياد في العملية  ،القيام بمهمتها للوصول إلى هدفها المنصبة لأجله

  . حتى تمر هذه الأخيرة في كل نزاهة و شفافيةالانتخابية

  

     لكن ما نجده في الواقع عكس ذلك،  حيث تم تقييد صلاحياتها و التدخل في 

استقلاليتها من خلال التقارير النهائية التي تقدمها و كذا إمكانيتها في دراسة الطعون 

  .  المقدمة لها

  

  : طلبين التاليينو لدراسة هذا المبحث نقوم بتقسيمه إلى الم  

  

  . طبيعة تقارير اللجان الوطنية للانتخابات: المطلب الأول

  .  مدى إمكانية اللجان الوطنية للانتخابات من النظر في الطعون: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  طبيعة تقارير اللجان الوطنية للانتخابات
  

الانتخابات ما إذا كان لها طابع إلزامي     لمعرفة طبيعة تقارير اللجان الوطنية لمراقبة 

أم لا ، باعتبار أن تحرير التقارير يعد آخر عملية تقوم بها هذه اللجان ، لا بد علينا البحث 

عن مهام هذه الأخيرة و مختلف الإجراءات التي تتخذها من أجل تحرير تقاريرها على 

 .أحسن وجه

    

، 1997الانتخابات التشريعية المحدثة في سنة        ففي الجنة الوطنية المستقلة لمراقبة 

نجد أنهاتعتبر هيئة إعلامية ، كونها تقوم بإخطار كل المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير 

العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعسف قد يلاحظ في سير العملية 

    .الانتخابية 

القيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف إضافة إلى ممارستها لسلطة التحري عن طريق 

  .على مدى مطابقة العمليات الانتخابية مع أحكام القانون 

  

    و تقوم بطلب و استقبال الوثائق و المعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العملية 

  .الانتخابية بغرض وضع تقدير عام حول سير الاقتراع

  . شأنه تسهيل إجراء الانتخاباتو تعمل على اقتراح و اتخاذ كل تدبير من

كما تسهرعلى حسن سير العملية الانتخابية و توجيه ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح 

  . 1عن أي تجاوز أو مخالفة ،و يمكن أن تخطر بها الهيئة المختصة 

  

                                                 
  . السالف الذكر58-97  رقمالمرسوم الرئاسي - 1
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فهل هي مجرد تنبيه بارتكاب مخالفة أم .     وهنا نتساءل عن طبيعة هذه الملاحظات 

  ة تحمل صفة الأخذ بها على وجه الإلزام ؟هي ملاحظ

زيادة عما سبق فإن هذه اللجنة تخطر بهذه التجاوزات للهيئة المختصة ، فما هي هذه 

  الهيئة المختصة المراد بها هنا؟

أيقصد بها المجلس الدستوري باعتباره الهيئة التي تدرس الطعون ؟ لكننا في صدد 

نتخابية ، و قد بينا سابقا بأنه لا توجد أي علاقة بين تجاوزات أو مخالفات أثناء الحملة الا

  1المجلس الدستوري و اللجان الوطنية 

مما يجعلنا نستبعد أن تكون الهيئة المختصة هي المجلس الدستوري ، و قد تكون الجهة 

المختصة هي اللجان الفرعية التي قد يحدث في إقليمها بعض من التجاوزات و تقوم 

  .خطارها للأخذ بعين الاعتبار بملاحظاتهااللجنة الوطنية بإ

ألا يمكن أن يكون المقصود بالجهة المختصة هي وزارة الداخلية ،و إن كان كذلك ألا 

  يعتبر هذا ضربا صارخا لمبدأ الحياد ؟

  

   و في نهاية مهامها تقوم بإعداد و نشر تقرير تقديري عام حول الانتخابات التشريعية 

  . سيرهافي مراحلها التحضيرية و

 السالف الذكر فإن اللجان الولائية تقوم بتقديم تقريرها 58-97و حسب المرسوم الرئاسي 

إلى اللجنة الوطنية المستقلة اعتمادا على تقارير اللجان البلدية ، و بالتالي فإن تقارير 

اللجان الوطنية تعد من خلال التقارير البلدية و الولائية التي عاشت عن قرب مجريات 

  . ملية الانتخابيةالع

  

فإنها لا . 1999        أما اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية لسنة 

تختلف كثيرا عن سابقتها من حيث المهام التي تقوم بها بمناسبة قيامها بعملية الرقابة ، و 

هائي ، فتقوم هذه لو أنها تختلف عنها في آخر مهمة لديها ألا و هي مهمة تقديم التقرير الن

اللجنة بإعداد وتسليم تقرير تقديري أولي إلى رئيس الجمهورية و تنتهي بمجرد تسليم 

                                                 
  .راجع في ذلك الفرع الثاني من المطلب الأول بعنوان الحدود المادية  و القانونية لمبدأ الحياد- 1
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التقرير التقديري النهائي إلى رئيس الجمهورية ،و عليه نجد بأن هذه اللجان تعمل جاهدة 

لأداء دورها على أكمل وجه لكن بمجرد تسليم التقارير لرئيس الجمهورية تفقد هذه 

  . يرة كل قيمتهاالأخ

  .و لهذا السبب نشكك في القيمة الحقيقية لهذه التقارير و منه في فعالية اللجان

  

، 2002      أما فيما يخص اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية لسنة 

ييمي فإنها تقوم بنفس مهام اللجنتين السابقتين ، إلا أنها تقوم بإعداد و نشر تقرير عام تق

  .1بعدما كانت تعد سابقتها تقرير تقديري

  

      و برجوعنا إلى النظام الداخلي الذي يبين كيفيات و تفاصيل عمل اللجان الوطنية 

للانتخابات ، و في الفصل المخصص بجزاءات أعمال اللجان ، فإن هذه الأخيرة تعد و 

 و نفس الحال –بات التشريعية تنشر على إثر الاقتراع تقريرا عاما تقييميا يتعلق بالانتخا

 في كل مراحل تحضيرها و سيرها ، و تتم المصادقة على –بالنسبة للانتخابات الرئاسية 

هذا التقرير بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة السياسية في جلسة أولى ، و في حال تعذر ذلك 

لمعبر وفي غضون أسبوع على الأكثر تتم المصادقة بالأغلبية البسيطة من الأصوات ا

عنها بعد مناقشته ، و بعدها تسلم نسخة من التقرير العام لكل عضو في اللجنة السياسية 

   .  2المعد من طرفها و تتكفل اللجنة بنشره في كافة وسائل الإعلام

  

 ،فإنها لا تختلف 2004     أما اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية لسنة 

و التي تعد كذلك تقريرا عاما تقييميا يتعلق بالانتخابات الرئاسية في عن سابقتها في شيء 

  .كل مراحل تحضيرها و سيرها

  

   و ما يمكن استخلاصه من كل ما سبق ، أنه عند تطلعنا للمراسيم الرئاسية التي تنظم 

 2002، 1997اللجان الوطنية الأربعة محل الدراسة نجد بأن كل من اللجان الوطنية لسنة 
                                                 

  . السالف الذكر129-02الرئاسي  من المرسوم 10 المادة - 1

  .2004 و كذا 2002 من النظام الداخلي المنظم للجنة الوطنية السياسية لسنة 46 المادة - 2
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 تنص في صريح موادها بأنها تعد و تنشر تقريرها ما عدا اللجنة المستقلة 2004ا وكذ

  . تقوم بإعداد و تسليم تقرير أولي و تقرير نهائي لرئيس الجمهورية1999لسنة 

 هي الوحيدة التي تقوم بتسليم تقريرها لرئيس 1999من خلال هذا يتبين بأن لجنة 

  . رهالجمهورية و اللجان المتبقية تقوم بنش

  

    لكن برجوعنا إلى النظام الداخلي المنظم لهذه اللجان فإنه يتبين لنا بأن كل هذه اللجان 

   . 1تقوم بتسليم تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية

  فألا يمكن لهذا الأخير أن يغير من هذه التقارير بما يخدم مصالح السلطة المركزية؟

قارير محدود الفعالية  بتقديم التقرير النهائي إلى مما يجعل دور اللجان التي أعدت هذه الت

رئيس الجمهورية الذي يوجد على رأس السلطة التنفيذية و ترتيبا على ذلك فإننا نرى بأن 

  .اللجنة لم تتمكن من تحقيق الحياد

  

و حسبما جاء في النظامين الداخليين السالفي الذكر فإن مداولات اللجان الوطنية   

  .2 بالنسبة لكامل أعضاءها و كل الجهات المعنية رسميا بالعملية الانتخابيةلها طابع إلزامي

و هنا يطرح نفس الإشكال الذي أشرنا إليه سابقا المتمثل في ما المقصود بالجهة المعنية 

  المختصة؟

و هذا الطابع الإلزامي هل يمكن الأخذ به عند معرفتنا بأن التقارير التقييمية النهائية تقدم 

  يس الجمهورية ؟إلى رئ

  

 التي تقوم بصلاحيات اللجان - الولائية و البلدية–       أما فيما يخص اللجان الفرعية 

، فإن 2004الوطنية عبر تراب الولاية و البلدية، وحسب ما جاء في النظام الداخلي لسنة 

ليم اللجان السياسية الولائية و البلدية تمارس صلاحيات اللجنة السياسية عبر كامل إق

الولاية و البلدية، و تقدم تقارير دورية إلى اللجنة السياسية الوطنية تضمنها حصيلة 

                                                 
  . من النظام الداخلي السالف الذكر46/3المادة - 1

  . من النظام الداخلي السالف الذكر43 المادة - 2
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لنشاطاتها و الملاحظات و المعاينات التي قامت بها ، و النتائج التي توصلت إليها و 

  .1الاقتــراحات الممكنة 

   

ية تقدم  ، فان اللجنة الولائ58- 97     و حسبما  جاء في المرسوم  الرئاسي رقم 

تقريرها إلى اللجنة الوطنية المستقلة  اعتمادا على تقارير اللجان البلدية ، و كذا المرسوم 

 ، فان 01-99المتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية رقم 

 الوطنية تقارير اللجان البلدية تساعد اللجان الولائية في إعداد تقريرها الذي تقدمه للجنة 

  .2004 و 2002المستقلة ، و الأمر نفسه بالنسبة للجنتين الوطنيتين السياسيتين لسنة 

  

     و بالتالي فان تقارير اللجان الوطنية تقوم على أساس التقارير البلدية و الولائية التي 

  .عاشت عن قرب مجريات العملية الانتخابية

  

 مطابقة حقيقة للواقع إذا نظرنا بأن هذه اللجان      و لكن هل يمكن أن تكون هذه التقارير

 تعمل بالتعاون مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في – البلدية و الولائية –الفرعية 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و أن 07- 97 من الأمر 115المادة 

ا من أعضاء يمثلون السلطة التنفيذية ، هذه الأخيرة كما رأينا في دراستنا مشكلة في غالبه

فبإمكان هذه الأخيرة العمل على جعل ما تقدمه للجان البلدية و الولائية التي تقوم بإعداد 

  تقريرها تمهيدا للتقرير النهائي ، يجري لصالحها؟

  

 المذكور أعلاه ، فان  اللجنة 07- 97 من الأمر 116     و حسبما جاء في المادة 

 تجمع نتائج الاقتراع لمجموع – اللجان المساعدة –لدائرة أو اللجنة الولائية الانتخابية ل

دائرتها الانتخابية، و عليها أن تنهي أشغالها و تسجل في محضر خلال اليوم الموالي ليوم 

  .الاقتراع على الأكثر و ترسل فورا إلى المجلس الدستوري

  

                                                 
    .2004 من النظام الداخلي لسنة 30 و 29المادتان  -  1
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ية الأربعة المنظمة  للجان الوطنية      فبالرغم من النص الصريح في المراسيم الرئاس

لمراقبة العمليات الانتخابية على أنها تعمل بالتعاون مع اللجان المساعدة المتمثلة في 

اللجان الإدارية،  اللجان الانتخابية البلدية و اللجان الانتخابية الولائية هذا من جهة ، و 

ت في نفس يوم صدور بالرغم من صدور القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابا

   .1997المرسوم الرئاسي المتضمن اللجنة الوطنية المستقلة من جهة ثانية ، أي في سنة 

      

     إلا أن اللجان المساعدة ليس لها علاقة مباشرة مع اللجان المتفرعة، و بالتالي اللجان 

 الذي يتلقى كل الوطنية الانتخابية، و إنما لها علاقة مباشرة مع المجلس الدستوري و هو

  .الإحصاءات، و النتائج النهائية المتعلقة بالاقتراع

  

و بالتالي فإن النتائج التي يعلنها المجلس الدستوري مبنية على النتائج التي توصلت إليها 

  . اللجان المساعدة

     

و عليه حتى و لو استطاعت اللجان الوطنية لمراقبة العملية الانتخابية من أداء دورها ، 

لوصول إلى تحقيق نتائج اقتراع حرة و نزيهة و تحقيق مبدأ الحياد الذي جاءت تعمل ل

جاهدة لتكريسه ، إلا أنه في النهاية قد تفقد مفعولها بتسليم النتائج و التقارير التقييمية 

النهائية للسلطة التنفيذية من جهة ،و من جهة ثانية عدم اعتماد المجلس الدستوري على 

إعلانه الرسمي للنتائج معتمدا في ذلك على تقارير اللجان المساعدة كما سبق تقاريرها قبل 

  .ذكره والتي رأينا بأن تشكيلتها لا تخدم مبدأ الحياد
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  المطلب الثاني

  مدى إمكانية اللجان من النظر في  الطعون
 

لمعرفة مدى فعالية دور اللجان في الانتخابات نبحث ما إذا كان لها الحق في   

  .النظر في الطعون

 المنظم للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات 58-97فحسب المرسوم الرئاسي 

 من الفرع 7 و6التشـريعية ، فان مهمة هذه الأخيرة تكمن حسب ما جاء في الفقرة 

  :  المخصص لصلاحيات اللجنة في

ديم ذلك و اتخاذ في استقبال أي احتجاج أو أية معلومة من أي ناخب أو مترشح يريد تق-

  .حدود القانون كل قرار  تراه مناسبا

استقبال نسخ من الطعون المحتملة من المترشحين طوال المرحلة السابقة للحملة -

الانتخابية و أثناء الحملة الانتخابية ، و كذا خلال سير الاقتراع و إحالتها عند الاقتضاء 

  .     على الجهات المعنية

بق نجد بأن هذه اللجنة تعمل على استقبال الاحتجاجات و تتخذ على     و من خلال ما س

  فهل يعني بأنها تقوم بدراسة هذه الاحتجاجات أم لا؟. إثرها القرارات المناسبة

و من ناحية أخرى، رأينا بأن اللجنة تبدأ مهامها من تاريخ تنصيبها و تنتهي بالإعلان 

ستقبال نسخ من الطعون من المترشحين طوال الرسمي عن النتائج لكننا نجد بأنها تقوم با

المرحلة السابقة للحملة و أثناءها و خلال سير الاقتراع، فلماذا لا تقوم باستقبال الطعون 

  بعد إعلان النتائج ،أليس هذا هروبا من طعون المترشحين الأحرار و الأحزاب السياسية ؟

مختصة، نعيد و نكرر تساؤلنا ما و نجد بأنها تستقبل نسخ الطعون و تحيله إلى الجهات ال

  هي الجهة المختصة؟

  و عليه، نجد بأن هذه اللجنة تلعب دور وسيط بين المنتخبين و الجهات المعنية بهذه 

  . الطعون

 المذكور أعلاه فإن مهمة اللجنة المستقلة فيما يخص 01-99و حسب المرسوم الرئاسي 

  .الطعون لا تختلف كثيرا عن سابقتها
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 على إثر استقبال الاحتجاجات من أي ناخب أو مترشح أضافت إمكانية استقبال إلا أنها و

الاحتجاجات  من  طرف ممثلي المترشحين ،و هذا ربما رغبة في توسيع نطاق 

الاحتجاجات ، لكنها بقيت تلعب نفس الدور الذي كانت تلعبه اللجنة السابقة و عدم وجود 

  .1أي تلميح لإمكانها من دراسة الطعون 

  

  و حتى و لو أرفقت نسخ الطعون إلى الجهات المختصة مرفقة بمداولاتها ، هل هذه 

  الجهات تأخذ بعين الاعتبار بالمداولات المقدمة من طرف اللجان؟

 المذكور أعلاه فنجد بأن المهام الضيقة التي 129- 02و حسب المرسوم الرئاسي رقم 

ة الطعون قد قلصت أكثر في هذه اللجنة كانت تتمتع بها اللجنتين السابقتين بمناسبة دراس

و .،فبعدما كانت تقوم باستقبال المعلومات و الاحتجاجات أصبحت تستقبل المعلومات فقط

  .2بقيت تحيل الطعون إلى الجهات المعنية

  

   و تقوم اللجنة السياسية بمناسبة الحملة الانتخابية إرسال ملاحظاتها إلى كل مترشح 

و تقرر كل إجراء تراه مناسبا بما في ذلك .جاوزات أو مخالفاتتصدر عنه مبالغات أو ت

و لا نجد أي تغيير فيما يخص اللجنة الوطنية السياسية المحدثة بموجب  .3الجهة المختصة

  .  السالف ذكره20-04المرسوم الرئاسي 

  

تراع     وإن كانت اللجان في الفترة الممتدة من قبل بداية الحملة الانتخابية إلى يوم الاق

انصبت مهمتها في استقبال الطعون و إحالتها على الجهة المختصة فإنها غير مؤهلة و لو  

و هذه الأخيرة موكولة للمجلس الدستوري .لذلك في مرحلة ما بعد الإعلان عن النتائج 

  .    السالف الذكر07- 97حسب الأمر 

                                                 
  . السالف الذكر 01-99المرسوم الرئاسي - 1
  . السالف الذكر129-02 من المرسوم الرئاسي 7/5المادة - 2
   السالف الذكر129-02 من المرسوم الرئاسي 8/3 المادة - 3
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راع لمجموع دائرتها الانتخابية و فتقوم اللجنة الانتخابية للدائرة أو للولاية بجمع نتائج الإقت

  . 1تسجلها في محضر و ترسله فورا إلى المجلس الدستوري

  

  .2مع تسليم نسخة من محضر النتائج لكل مرشح أو قائمة مرشحين

 ساعة 72بعدها يقوم المجلس الدستوري بضبط نتائج الإقتراع و إعلانها في أجل أقصاه 

  .3لائية و لجان المقيمين بالخارج و إعلانهامن تاريخ استلام اللجان الانتخابية الو

  

   و بعد إعلان النتائج لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الحق في 

الاعتراض على صحة عمليات التصويت،و يختلف هذا من إنتخابات تشريعية إلى 

  .إنتخابات رئاسية

لمجلس الشعبي الوطني و إنتخابات    فبالنسبة للإنتخابات التشريعية ، نميز بين إنتخابات ا

  . مجلس الأمة

   :إنتخابات المجلس الشعبي الوطني  -أ

           

 ساعة من 48       يقوم الطاعن برفع دعوى مباشرة أمام المجلس الدستوري خلال 

تاريخ إعلان النتائج، ويشعر النائب الذي تم الإعتراض على نتائجه ليقدم دفاعه المكتوب 

يام من التبليغ ، على أن يبت المجلس بعد ذلك في الطعن خلال ثلاثة أيام ، خلال أربعة أ

ويتضمن قرار المجلس إما إلغاء الإنتخاب المنازع فيه، و إما إعادة صياغة محضر 

  .النتائج  المترشح الناجح قانونا

  

  

  

                                                 
  . السالف الذكر07-97 من الأمر 116 المادة - 1
 السالف 07-97 من الأمر 116ة  المعدلة و المتممة للماد01-04 من القانون العضوي 21 المادة - 2

  .الذكر
  . السالف الذآر07-97 من الأمر 117 المادة - 3
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  :إنتخابات مجلس الأمة -ب

 ساعة من 24ري خلال       يقوم الطاعن برفع دعوى مباشرة أمام المجلس الدستو

تاريخ إعلان النتائج، ويفصل المجلس الدستوري في الطعن في أجل ثلاثة أيام، و يمكنه 

  . أن يلغي الإنتخابات و يعدل محضر النتائج و يعلنها

  

     أما بالنسبة للإنتخابات الرئاسية و الإستفتاء ، فيقوم الطاعن بتسجيل إحتجاجه أمام 

حول برقيا إلى المجلس الدستوري ، وهكذا يقدم الطعن في مكتب التصويت في محضر ي

نتائج الإنتخابات الرئاسية ، و في نتائج الإستفتاء يتم في شكل إعتراض و ليس عريضة 

لدى مكتب التصويت ، و بالتالي لا يتضمن بيانات العريضة ،و نتيجة لذلك نجد أن مهلة 

اضه لدى مكتب التصويت ،أي في نفس الطعن منعدمة تقريبا لأنه على الطاعن تقديم إعتر

  .   يوم الإنتخاب

  

 ساعة و لو أنها 48   و كذا الحال بالنسبة للإنتخابات التشريعية التي تعتبر أفضل ب 

في حين أن مهلة الطعن في فرنسا  . غير كافية لتحضير الطاعن وسائل و أوجه دعواه

 من 33 نص المادة  أيام من تاريخ إعلان النتائج، وذلك حسب)10(هي عشـرة 

 المتضمن القانون العضوي 1958 نوفمبر 07 المؤرخ في 1067- 58الأمــر رقم 

 من نفس الأمر فإن الطعن يقدم 34حول المجلس الدستوري ، وحسب نص المادة 

بعريضة مكتوبة ، ولكن لتسهيل الأمر على الطاعن ، يجوز إيداع العريضة لدى الكاتب 

دى الوالي أو رئيس الإقليم ، وفي الحالتين الأخيرتين تحول العام للمجلس الدستوري أو ل

  .   1العريضة برقيا الى الكاتب العام للمجلس الدستوري 

  

                                                 
  .11مسعود شيهوب ، المرجع السابق ص . د- 1
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   و قد اعتبر المجلس الدستوري قاضي انتخابات نظرا لما كلف به على إثرها فهو مكلف 

تعلقة بشرعية بالحكم في النظر في الانتخابات الرئاسية و التشريعية و الاحتجاجات الم

   .1العمليات الانتخابية

  :.و صلاحيات المجلس تحتوي على ميزتين هما

  .إخطار المجلس إلا بعد انتهاء عملية الانتخاب لا يمكن-

لا يفصل المجلس الدستوري إلا في حالة الاحتجاجات على أن يتم الإخطار في خلال -

  .2 ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج48

  

ة إلى عدم إعتماد المجلس الدستوري على تقارير اللجان فإن هذه الأخيرة     و بالإضاف

قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية غداة الإعلان عن النتائج و أحيانا بعد ساعة من إعلان 

النتائج و تسليمه تقريرها النهائي حول سير العملية الإنتخابية ، أمر إشتكت منه الكثير من 

ن خانة غلق الأبواب أمام النقاش ، و عدم جدوى طعون الأحزاب كونه يندرج ضم

   . 3الأحزاب و المترشحين الأحرار

  

                                                 
 منه كانت مهمة المجلس الدستوري تتمثل في 64 و حسب نص المادة 1963 في ظل دستور -- 1

ة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني ، دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهوري

وليس له أي صلاحيات في مجال المنازعات الإنتخابية ، وهذه المهمة كانت من إختصاص لجنة وطنية 

تتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا و عضوين من بين أعضاء المحكمة العليا يتم تعيينهم بواسطة 

  .أمر 

ت صحة الإنتخابات التشريعية من إختصاص المجلس  ، كانت مهمة إثبا1976في حين في دستور 

الشعبي الوطني ، ويرجع الفصل في منازعات الإنتخابات التشريعية إلى المحكمة العليا ، وهذا حسب 

 منه ، بينما بقيت المنازعات المتعلقة بالإستفتاءات و الإنتخابات الرئاسية خاضعة 131نص المادة 

  .       أين جعل كل هذه المنازعات من إختصاص المجلس الدستوري1989ثم جاء دستور . للجنة الوطنية
  
 .658كحلولة محمد، المرجع السابق ،ص . د- 2
  . 2002-02-27 جريدة الفجر ،ليوم - 3



   تقليص عمل اللجان                    المبحث الأول من الفصل الثاني

  

 75

    أما في فرنسا ، فمهمة النظر في نزاعات الإنتخابات التشريعية كانت موكولة قبل 

 للتجمعات البرلمانية نفسها ، إذ الطعون التي ترفع ضد إنتخاب النواب أو 1958دستور 

 النواب أو مجلس الشيوخ بالحجز على القضية و الفصل فيها عن الأعضاء يقوم مجلس

و نتيجة هذا الإجراء تكون . طريق الإنتخاب بعد أن يدرس الملف من طرف لجنة خاصة

غير مرضية ، لأن الطعون المرفوعة ضد الإنتخابات لا تكون مقضية على أساس قانوني 

  .لإنتخاباتو إنما مربوطة دائما بالتبعية السياسية للشخص في ا

  

    و إذا كان الأمر يتعلق بمنازعة على نائب أو عضو عنصر من الأغلبية ، تكون له 

كل الحظوظ لتكون إنتخاباته صحيحة ، في حين إذا كان العكس فإن الإنتخابات تكون غير 

  .صحيحة

  

     و بعدها جاء دستور الجمهورية الخامسة و الذي ينص في مادتـين منه عـــلى 

،فيعد حسب نص >>  المجلس الدستوري من الآن فصاعدا هو قاضي إنتخابات <<أن 

المجلس الدستوري يسهر على <<  قاضي إنتخابات رئاسية 1958 من دستور 58المادة 

  .>>شرعية الإنتخابات الرئاسية للجمهورية ،يدرس الشكاوى و يعلن نتائج الإقتراع

المجلس << إنتخابات تشريعية  من نفس الدستور قاضي 59و يعد حسب نص المادة 

  .     1>> الدستوري يعمل في حالة منازعة حول شرعية إنتخابات النواب أو الأعضاء 

  

أما اللجان المساعدة و المتمثلة في اللجنة الإدارية، اللجنة الانتخابية البلدية و الولائية فهي 

ون الخاصة بالنتائج تنظر في الشكاوى و الاعتراضات التي على مستواها، أي ليست الطع

  .النهائية

 فاللجــنة الإدارية تتلقى شكــاوى المواطنين المغفل تسجيــلهم في القائمة  

  .2الانتخابية 

  

                                                 
1- Dmirti George Lavroff ,Op.Cit ,p.152.  

 . السالف الذكر 07-97 من الأمر 22 المادة  - 2
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     و تتلقى الاعتراضات على التسجيل و الشطب، و بعد اتخاذ هذه اللجنة الإدارية 

ي البلدي بإبلاغ لقرارها فيما يخص الاعتراض المقدم لها، يقوم رئيس المجلس الشعب

و من تاريخ التبليغ يقوم المعني برفع الطعن في  ، 1 أيام (05)المعني في ظرف خمسة 

 (15) أيام و في حالة عدم التبليغ يقدم طعنه في ظرف خمسة عشر  (08)ظرف ثمانية 

يوما من تاريخ الاعتراض ، و يقوم المعني برفع طعنه لدى الجهة القضائية الإدارية 

 أيــــام،  و يكون هذا (10)تي تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة المختصة ال

  2. الأخير غير قابل للطعن

و تنحصر الاعتراضات و الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الإدارية في حدود مهامها التي 

تتمثل في إعداد القوائم الانتخابية ، و بالتالي فالشكاوي تنحصر في عمليات التسجـــيل 

  .ذا الشطبو إغفاله و ك

  

     أما فيما يخص اللجنة الانتخابية الولائية ، فبعدما تتلقى نتائج الاقتراع من اللجنة 

 بعد ما قامت هذه الأخيرة بجمع النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت –الانتخابية البلدية 

فلكل ) في إطار الانتخابات البلدية و الولائية (   تقوم بإعلان النتائج -في كل بلدــية 

ناخب الحق في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية الإدارية 

  .المختصة في أجل يومين

  

 أيام ابتداء من (05)      و تقوم هذه الأخيرة بالفصل في الطعن في أجل أقصاه خمسة 

ل عشرة و يكون قرارها قابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلا. تاريخ رفع الدعوى

  .  3  أيام من تاريخ التبليغ(10)

  .و بالتالي تختلف جهة النظر في الطعون بإختلاف نوع الانتخابات
                                                 

  .السالف الذكر 07-97 من الأمر 4 /42 المادة - 1
  

 01-04 من القانون العضوي رقم 5  المعدلة و المتممة بالمادة 07-97  من الأمر 25 المادة - 2

 المتضمن القانون العضوي المتعلق 07-97 المعدل و المتمم للأمر 2004 فبراير 07المؤرخ في 

  .بنظام الانتخابات 

  .  معدلة و متممة 07-97  من الأمر 92 المادة - 3
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      و يظهر من خلال ما سبق ، بأن عمل اللجان قد تقلص من أجل تجسيد مبدأ الحياد،  

 مبحث و لكن سنحاول البحث في عمل اللجان من الناحية التطبيقية و تقييمها ، و هذا في

 .ثان
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  المبحـث الثـاني

  تقيــــيم عمــل اللــجان
  

      كلفت اللجان الوطنية للانتخابات حسب النصوص القانونية بمراقبة العمليات 

الانتخابية ، و تحقيق مبدأ الحياد المكرس دستوريا الذي يساعد للوصول إلى انتخابات 

تائج الانتخابية المعلنة ، و التوصل حرة و نزيهة، و هذا كله لإرجاع ثقة المواطن بالن

حقيقة لعمليات انتخابية نزيهة معبرة بصفة صادقة عن رغبة المواطن ، و التوقف عن 

  .التلاعب بأصوات هذا الأخير

  

     و عليه و كما سبق دراسته ، كلفت اللجان بمراقبة العملية الانتخابية منوطة إليها 

  .مهام للعمل على ذلك

  

 المطروح ، هل ما هو مدون على شكل نصوص قانونية هو نفسه ما     لكن السؤال

  يجري على أرض الواقع ؟

 و للتوصل إلى معرفة مدى إمكانية اللجان من القيام بمهامها المنصوص عليها قانونا لابد

من تقييم شامل لعملها، من خلال دراسة نتائجها و نشاطها ، و كذا التطرق إلى تجربة 

 على العملية الانتخابية  و تحبيذها على أنها أفضل وسيلة لضمان الرقابة القضائية

 : انتخابات حـــرة  و نزيهة ، و لذلك نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

  

  . نشاط و نتائج اللجان: المطلب الأول

  . الإشراف القضائي أحسن وسيلة لتعزيز مكانة مبدأ الحياد: المطلب الثاني
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  لب الأولـالمط

  نشـاط و نتائــج عمــل اللــجان
 
       

     للتوصل إلى تقييم حقيقي لعمل اللجان ، نقوم بدراسة نشاط و نتائج اللجان التي 

توصلت إليها ، وذلك لمعرفة مدى تمكينها من تحويل النصوص القانونية إلى أعمال 

  .ملموسة أم أنها بقيت مجرد نصوص

  

بمناسبة استقباله لأعضاء مكتب اللجنة " اليمين زروال"    فقد أكد رئيس الجمهورية السيد 

، دعمه الكامل لهذه الهيئة 1997الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية لسنة 

الانتخـابية ، التي تضم مختلف شركاء العملية الانتخابية مما يعزز ثقتها في المساهمة 

ية دور هذه اللجنة في تعزيز ثقة لضمان اقتراع نزيه و شفاف ، و قد أكد على أهم

  .1أعضائها لا سيما الأحزاب السياسية 

        

     ولكن بعد إعلان النتائج و تداول الآراء و المعلومات  بين الأحزاب المشاركة ، تأكد 

لها وقوع تجاوزات صارخة صاحبت كل مراحل العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية، 

ط على الأحزاب و التهديد ضد مناضليها ، وزيادة عدد المكاتب من التضييق و الضغ

 بدون مبرر ، وعدم تمكين الأحزاب من مراقبة العديد من 2  %14ة التي بلغت تنقلالم

                                                 
  .1997-04-15ريدة المساء  الصادرة يوم  ج-1

 لقد طرح مشكل المكاتب المتنقلة حين كان على افراد الجيش الشعبي الوطني في أماكن عملهم لكن - 2

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب بالقانون 07-97طرأ تغيير هام إثر تعديل الأمر 

كرر الحق لأفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني  م2 الذي يعطي في مادته 01– 04العضوي 

  .و مستخدمي الجمارك الوطنية و مصالح السجون و الحرس البلدي التصويت مباشرة
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مكاتب التصويت ، و طرد و منع مراقبي الأحزاب من حضور عملية الفرز ، و عدم 

حيز الإدارة الصارخ رغم تسليم محاضر الفـرز و تغيير بعضها داخل البلاد ، و ت

ضمانات رئيس الجمهورية ، و هذا يدل على التزوير الواسع الذي ساد العملية الانتخابية 

  .1و أثر على مصداقيتها

و بعدما كثر حديث الأحزاب السياسية عن وجوب توفير الضمانات اللازمة لدخول 

حزاب، قصد تعيين الانتخابات الرئاسية ، وجه رئيس الجمهورية رسالة لمسؤولي الأ

ممثليهم في فريق العمل المختلط الذي سيتولى دراسة الكيفيات المتعلقة بتنظيم و تشكيل 

اللجنة لمراقبة الانتخابات ، و فيما يخص هذه الأخيرة أكد الأمين العام لحركة النهضة بأن 

مانا وجود اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات هو إجراء ضروري تقني ، لكن لا يعد ض

كافيا لنزاهة الانتخابات ، و يجب إعطاء الأولوية للضمانات السياسية المتمثلة في إلزام 

  .  الحكومة و الرئاسة باحترام القوانين

      

عن اللجنة      و قد إعتبر مسؤول الهيئة السياسية العليا لحركة مجتمع السلم ، بأن الحديث

 إعتبر أن عمل اللجنة المستقلة لمراقبة يوحي دائما بالشك في نزاهة الانتخابات ، و

الانتخابات قد ثبت بأنها كانت عبارة عن مناورات انتخابية ، بحيث يأخذ تقريرها النهائي 

طابعا سياسيا أكثر منه انتخابيا، و أن هذه اللجنة في وضعها القانوني رهينة بيد وزارة 

  . 2الداخلية باعتبارها الوصية على توفير الإمكانيات

       

 ، رغم قيام الجنة 1997    و قد شهد الكثير على تزوير الإنتخابات التشريعية لسنة 

عبد العزيز "الوطنية المستقلة على مراقبتها ، وقد أكد ذلك خطاب رئيس الجمهورية 

بأنه لن يسمح بتكرار مهزلة << في ظل تقديم ضماناته لحماية العملية الإنتخابية " بوتفليقة

  . 3>> بها الأرندي عن طريق التزوير  التي فاز 1997

  
                                                 

  .1997-06-07 جريدة  الخبر الصادرة يوم - 1
   .1998-11-23 جريدة الأحرار  الصادرة يوم -2

   .2002-02-09 جريدة اليوم الصادرة يوم - 3
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    ومع بروز مؤشرات تخوف بعض الأطراف السياسية المرشحة للاستحقاق الانتخابي 

من خطر تعويم الانتخابات في لعبة مغلقة ، استقبل رئيس الجمهورية رئيس اللجنة 

هورية أمام ، و قد إلتزم رئيس الجم"محمد بجاوي " الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات 

الطبقة السياسية و طمأنها على أن عملية الاقتراع ستكون نظيفة من خلال الضمانات التي 

  . قدمها، بالإضافة إلى حياد المؤسسة العسكرية و الحكومة

  

      غير أنه مع دخول الحملة الانتخابية أسبوعها الثاني ، لم تصل بعد اللجنة المستقلة 

لعب دورها في مراقبة هذه الانتخابات ، بحيث ذهبت بعض إلى بلورة خطة عمل فعالة ل

الأطراف إلى التشكيك حتى في مصداقية الدور الذي أنشئت من أجله هذه اللجنة، إذ لم 

يتردد حتى أعضاء من هذه اللجنة بالقول بأن هناك اتجاهين داخل اللجنة اتجاه يسعى إلى 

  .ه و اتجاه يريد تعويمهادفع اللجنة إلى احترام المبدأ الذي أنشئت من أجل

  

     و في هذا السياق ، يتساءل بعض أعضاء اللجنة المدافعين عن نزاهة العملية إلى 

قضية الانتخابات في الهجرة ، حيث كان الاتفاق على أن تكون الصناديق تحت رقابة 

محضرين قضائيين من الدولة المستضيفة للجالية ، غير أن أعضاء اللجنة رفضوا ذلك 

  . أساس أن الجمعية العامة تضم مجموعة كبيرة من ممثلي الأحزابعلى
 

 رئيس اللجنة –" بجاوي"     و لم يتردد أعضاء من داخل اللجنة إلى التساؤل عن كون

 يعتبر قاضيا دوليا ، إلا أنه لم يبذل أي جهد لإقناع هذه الأطراف –الوطنية المستقلة 

ت رقابة هؤلاء المحضرين القضائيين على بأهمية و ضرورة أن تكون هذه الصناديق تح

 أيام قبل (06)الرغم مما تضفيه هذه العملية من نزاهة الانتخابات التي تجري ستة 

  .1الاقـتراع 

عدم قدومهم للجزائر، بأنه " بجاوي"          و فيما يخص الملاحظين الدوليين فقد علل 

  2. نقاط الاقتراعمن غير المعقول أن يراقب عدد محدود من الملاحظين كل

                                                 
 .1999-04-03يدة العالم السياسي  الصادرة يوم جر - 1
 1999-04-14 جريدة الخبر الصادرة يوم - 2
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أسبوع قبل الاقتراع إلى المشاركة في " اليمين زروال"      و من جهته يدعو الرئيس 

الانتخابات، و أن كل الشروط متوفرة لانتخابات ديمقراطية و أن أعوان الدولة لعبوا دورا 

   في مختلف القطاعات، و أنهم ساهموا بفعالية و حياد في توفير الشروط        

الملائمة لسير العملية الإنتخابية بصفة نزيهة و شفافة، و أشار إلى أن اللجنة الوطنية 

المستقلة هي ثمرة إجماع واسع لدى الأحزاب السياسية، و مزودة بمهام واضحة و بوسائل 

  1 .عمل عبر كل التراب الوطني

ى اللجنة الوطنية المستقلة التي    و لعل الدور الأساسي في إنجاح الانتخابات، يعود إل

ضمنت نزاهة العملية الانتخابية، و حسب بعض المحللين فإن وجود رجل القانون الدولي 

 على رأس اللجنة كان دافعا حقيقيا لتقدم كل المترشحين إلى "محمد بجاوي"السيد 

 .2 الرئاسيات 

  

 ، 1999بات الرئاسية لسنة      وأكد مصدر من اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخا

أن التقرير النهائي الذي قدمه رئيسها لم يخرج عن العموميات ، و قد شك الكثير من 

 تقريرا من الولايات ، 40الأعضاء في نزاهة التقرير النهائي ، إذ لم يصل إلى اللجنة إلا 

ض إرفاقه و لأن بعض التقارير أمضاها منسقو الولايات مع أن القانون يمنع ذلك ، و يفر

بورقة إمضاء الأعضاء ، و بلغ عدد التقارير غير القانونية ثمانية ، في حين رفض 

        . 3عضوان الإمضاء على التقرير النهائي ، بينما تحفظ البعض

  

     و فيما يخص الطعون، فلقد كشف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات 

 طعنا منذ انطلاق العملية، 38حفية أن هذه الأخيرة تلقت  في ندوة ص1999الرئاسية لسنة 

و قد درستها اللجنة بكل موضوعية و اتخذت على إثرها الإجراءات التي تقتضيها ، و قد 

تحدث عن صلاحيات جهازه موضحا بأن مسئوليته تتلخص في المراقبة  و الإشعار و 
                                                 

  .1999-04-11 جريدة الخبر الصادرة يوم - 1
 . 1999-04-17جريدة الشعب  الصادرة يوم  - 2
 .1999-04-27جريدة اليوم  الصادرة يوم  -3
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لرئيس الجمهورية أيام قلائل بعد ليس العقاب ، و أن عليه أن يقدم تقريرا مفصلا و شاملا 

  .   1انتهاء العملية الانتخابية و لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات في ذلك

  

   و في ظل إنتخاب الجهات الخاصة، من شرطة و حماية مدنية و جيش ، فإنه قد سجل 

 . 2غياب المراقبين في مكاتب التصويت من أعضاء اللجان الوطنية و ممثلي الأحزاب 

  

و كضمانة أخرى لسير العمليات الإنتخابية في كل شفافية، فقد منحت السلطة التنفيذية    

لمندوبي الأحزاب حق الإطلاع على محاضر التصويت بعد نهاية عملية الإقتراع ، وهذه 

العملية لم تعرفها الجزائر منذ عهد التعددية إلا في ظل الإنتتخابات التشريـعية لسنة 

2002 3. 

  

 27منشورا رئاسيا في " بوتفليقة" نفس الإطار، أصدر رئيس الجمهورية السيد       و في

 قبيل العملية الإنتخابية بيومين إلى كل من رئيس الحكومة و أعضائها و الولاة 2002ماي 

و الأمناء العامين للولايات و رؤساء الدوائر و رؤساء البلديات ، مطالبا الإدارة بالحياد و 

  . 4راقبة مساعدة لجنة المــ

  

  

    و ما تجدر ملاحظته، أن إمتيازات الرقابة الممنوحة لهاته اللجان هي محدودة جدا في 

الواقع، و قد أظهرت عدم قدرتها على وقف آلة التزوير في الإنتخابات التشريعية لسنة 

، و الذي عفى عن كل مسؤولية للقناعات التي "صالح بوبنيدر" التي كان يترأسها 1997

 فإن إمتيازات اللجنة – صالح بوبنيدر –سود وقت الإنتخاب، و حسب هذا الأخير كانت ت

توقفت على الساعة العاشرة ليلا من يوم الإقتراع و تثبيت الـنتائج و إعلانها لم ترجع 

  .للجنة ، و لكن لوزارة الداخلية 
                                                 

   .1999-04-14 جريدة اليوم الصادرة يوم - 1
2- Journal ,Le jeune indépendant ,du 28-05-2002 . 
3- Journal ,L’expression , du 08-04-2002 . 

   .2002-05-29 جريدة المساء الصادرة يوم - 4
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ول المترشحون  ، لم ي1999     و لهذه الأسباب ، و في ظل الإنتخابات الرئاسية لسنة 

  .أن يعين فيها ممثلين عنه " حمروش"أي إهتمام لهذه اللجنة إلا القليل ، و التي رفض 

و عليه قامت الإدارة بتقديم ضمانات عديدة من أهمها إعطاء المترشحين محاضر     

   .    1الفرز

كنها من و نظرا للإنتقادات الموجهة للجان الوطنية لمراقبة الانتخابات و التشكيك في تم

تحقيق انتخابات نزيهة كان لا بد من إيجاد بديل عنها قد يستطيع تحقيق ما لم تستطع 

  و لعل الهيئة القضائية كفيلة بذلك. اللجان من تحقيقه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 - Rachid Tlemçani ,éléctions et élites en Algerie ,Op cit ,p.71 .  



  م عمل اللجان تقيي                      المبحث الثاني من الفصل الثاني

 85

  

  ثانيــلب الـالمط

  الإشراف القضائي أحسن وسيلة لتعزيز مكانة مبدأ الحياد
       
 نزيهة، لا بد من لإنتخاباتنشاط ونتائج اللجان، نجد أنه للتوصل  من خلال تطرقنا  ل     

  .إشراك القضاء الذي يعد تدخله إحدى الوسائل الناجعة لتحقيق مبدأ الحياد

لعل اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات عملت لتجعل لمبدأ الحياد مكانة أضمن، و لكن 

  .تبقى غير كافية لتجسيد حقيقي له

  

ح أن تتولى الهيئات القضائية العمليات الانتخابية لسيرها في جو محايد و و لهذا نقتر  

مستقل أكثر ، و بالرغم من وجود عناصر قضائية في اللجان الفرعية و المساعدة ، إلا 

أنهم معينون من طرف وزارة العدل ، و التي تعتبر جزءا من السلطة التنفيذية، و عليه لا 

  . العدلبد من تنحية أي سيطرة لوزارة

  

و للوصول إلى انتخابات نظيفة تحقيقا للديمقراطية و دولة القانون، يتوقف على نزاهة    

السلطة القائمة على إجراء الانتخابات لتمكين الحزب الذي يحظى بثقة أغلبية الناخبين من 

تولّي الحكم لتطبيق ما ينادي به، و إلا بقي الحزب الحاكم هو الحزب الوحيد الذي يتقلد 

  .    مهام الحكم

    و في مصر و منذ بداية الحياة النيابية و الإدارة تهيمن على الانتخابات ابتداء من 

أعمالها التمهيدية حتى الإعلان النهائي للنتائج، بما فيها حماية مقار اللجــان الانتخابية 

دور محدد مع ، العامة و الرئيسية دون اللجان الفرعية التي تجري فيها عملية الاقتراع

للقضاء يكاد يكون شكليا، فنسبت إلى الإدارة تدخلها في حرية الانتخابات إلى حد تزييفها 

  .و اصطناع الأغلبية للحزب الحاكم

       و لم تسلم من ذلك الحكومات المحايدة التي كانت تشكل خلال التجربة الحزبية 

 الإدارة بوجه عام عن الأولى لإجراء الانتخابات، و لهذا أجمع على ضرورة رفع يد
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العملية الانتخابية، و العهد بإجرائها إلى السلطة القضائية من بدايتها إلى غاية الإعلان 

 و قد أرجعت أسباب عدم المشاركة الشعبية في حياة مصر السياسية ،1 نتائجـالرسمي لل

  .إحساس قطاعات كبيرة من الناس بعدم أمانة و نزاهة الانتخابات

  

لي لا بد من تطبيق مبدأ الإشراف القضائي على الانتخابات من بداية العملية      و بالتا

إلى غاية دراسة الطعون المقدمة ، و ذلك بإنشاء لجنة عليا تحت الإشراف القضائي العام، 

و لها لجانها الفرعية بكل المحافظات ، و تختص هذه الأخيرة بالنظر و الفصل في 

عملية الانتخابية من اللجنة العليا للإشراف القـضائي ابتداء المسائل المحالة إليها بشأن ال

  .2بقيد جـداول الناخبـين و حتى إعلان النتائج 

  

يحدد ((  منه على أن 88 في المادة 1971      و فعلا فقد نص الدستور المصري لسنة 

القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و بين أحكام الانتخاب و 

  )).ستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية الا

  

 24 في المادة 1972      و بالرجوع إلى القانون المتعلق بمباشرة الحقوق السياسية لسنة 

يحدد وزير الداخلية عدد اللجان الرئيسية العامة و الفرعية التي تجري (( منه على أن 

خاب ، و يعين مقارها و تشكل كل من هذه اللجان من رئيس فيها عمليتي الاستفتاء و الانت

و عدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ،و يعين أمينا لكل لجنة و يصدر تعيين رؤساء 

اللجان الرئيسـية و العامة و الفرعية و أمنائها  بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة 

 العامة على عملية الاقتراع لضمان الجهات التي يتبعـونها ، و تشرف اللجان الرئيسية و

  )).سيرها وفقا للقانون، أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية

                                                 
 .838حسن البدراوي، المرجع السابق ،ص . د-1

يفي ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين و المترشحين و مصطفى محمود عف. د- 2

رجال الإدارة ، دراسة مقارنة في النظامين الانتخابيين المصري و الفرنسي، دار النهضة العربية 

  .366 ، ص 2002القاهرة ،
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 المذكورة أعلاه، فان رؤساء اللجان الرئيسية والعامة 24 من المادة 2و حسب الفقرة 

 العاملين يعينون من بين أعضاء الهيئات القضائية، و يعين رؤساء اللجان الفرعية من بين

  .في الدولة أو القطاع العام

  

 ، فبمقتضاها 1990 لسنة 202و قد عدلت المادة السالفة الذكر بمقتضى القانون رقم       

يعين رؤساء اللجان من بين أعضاء الهيئات القضائية في جميع الأحوال دون تغيير فيما 

  .1 يخص اللجان الفرعـية

       

 بتنظيم مباشرة 24 العادي لم يكن موفقا عند إعداده للمادة و بالتالي فان المشرع     

الحقوق السياسية و تعديلاته، بتقريره إسناد و رئاسة اللجان الفرعية التي تباشر عملية 

الاقتراع إلى موظفي الحكومة و القطاع العام مستبعدا العنصر القضائي من رئاسته، إذ 

  .ستور المصري من الد88يعتبر ذلك مخالفة أكيدة للمادة 

       

و قد أقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، دفع فيها مقيمها بعدم دستورية        

 مـن 88 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها لنص المادة 24نص المادة 

الدستور، و حجة الحكومة في ذلك وجود استحالة في قيام القضاء بالإشراف الكامل على 

 ألف لجنة انتخابية و عدد أعضاء 22للجان الانتخابية العامة و الفرعية التي تقارب جميع ا

  . آلاف عضو6الهيئة القضائية في مصر لا يزيد عن 
 

و لكن بالإمكان اختزال عدد اللجان إلى الربع ، كما يمكن إنشاء مراكز الاقتراع بدلا      

إلى مناطق ينشأ في كل منها مركز من اللجان الفرعية بأن تقسم كل دائرة انتخابية 

  .2ءللاقتراع يرأسه أحد رجال القضا

  

                                                 
 .853حسن البدراوي ، المرجع السابق  ،ص . د- 1

   .856بق ،ص حسن البدراوي ،المرجع السا.د-2



  م عمل اللجان تقيي                      المبحث الثاني من الفصل الثاني

 88

 من الدستور المصري، فأعضاء الهيئات القضائية هم وحدهم 88     و حسب نص المادة 

المحكمة الدستورية العليا و محاكم ( قضاة المنصة من رجال السلطة القضائية و هم 

  ).القضاء العالي و مجلس الدولة 

  

قد حدد الدستور الهيئات القضائية بأنها المحاكم العادية و مجلس الدولة و المحكمة     و 

الدستورية العليا، و من ثم فان هيئة قضاء الدولة و هيئة النيابة الإدارية لا تكونان من 

  .  88الهيئات القضائية المقصودة بالمادة 
 

لطة التنفيذية ممثلة فـي وزارة      و لكونهما فرعين من فروع جهات الإدارة التابعة للس

العدل، فأعضاء الهيئة الأولى هم محامو الحكومة الذين يدافعون عن وجهة نظرها فلا 

يمكن أن يكونوا محايدين، و لأن أعضاء الهيئة الثانية هم الذين يتولون التحقيق الإداري 

 الاقتراع تأسيسا لحساب السلطة التنفيذية، و من ثم فان ندب هاتين الهيئتين لرئاسة لجان

  . من الدستور88على اعتبارهم أعضاء هيئة قضائية في تطبيق نص المادة 

  

     و لهذا لا يجوز إسناد أي عمل متعلق بعمليات الانتخاب أو الاقتراع لأحد من أعضاء 

السلطة القضائية المنتدبين للعمل فعلا بإدارة وزارة العدل أو برئاسة المحاكم الابتدائية 

راف الوزير أو بأي فــــرع من فـــروع السلطة التنفيذية و ذلك درءا تحت إش

  .1لأي شبهة تمس حيادتهم

  

  .  و بالتالي و لنزع أي لبس يشوب العملية الانتخابية لا بد من إشراف هيئة قضائية عليها

  

     و لجعل العملية الانتخابية نزيهة إلى درجة مرموقة، يجب وضع هيئة قضائية و 

ا و تكليفها بمهامها منذ المراحل الأولى لهذه العملية، و لا نكتفي برئاسة اللجان تنصيبه

الوطنية فقط أو وضع الأعضاء من بين القضاة والرئيس معين من طرف السلطة 

                                                 
 يحي الرفاعي  ،استقلال القضاء و محنة الانتخابات ،المكتب المصري الحديث، الطبعة الأولى ، .د- 1

 .35، مصر ، ص 2000
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التنفيذية، بل يجب أن تكون هيئة قضائية بحتة ، و هذه الأخيرة تشرف كما سبق الذكر 

لانتخابية و منحها الصلاحيات التي هي مخولة للجان على العمليات التمهيدية للعملية ا

الإدارية و اللجان الانتخابية البلدية  و كذا الولائية ، فإعداد القوائم التي كانت منوطة 

للجنة الإدارية المشكلة كما رأينا في دراستنا السابقة من قاضي و رئيس المجلس الشعبي 

صلاحيات هذه اللجنة الإدارية و تفوض للجنة البلدي و ممثل الوالي ، هنا حبذا أن تنزع 

قضائية،  كون عملية الإعداد للقوائم الانتخابية عملية في غاية الأهمية،  و خاصة و أننا 

 المتعلق بنظام الإنتخابات 07- 97رأينا بأن الوالي له الحق في تعديلها حسب الأمر رقم 

  .السلف ذكره

  

ر القوائم الانتخابية، و لهذا لا بد من وضع مهمة  و عليه يمكن للسلطة التنفيذية من تغيي

  .إعداد القوائم تحت إشراف هيئة قضائية

        

       و كذا الحال بالنسبة للجان المساعدة الأخرى، فبالنسبة للجنة الانتخابية البلدية 

المكلفة بالإحصاء العام للأصوات، فبدلا من إشراف أعضائها المتمثلين في الرئيس و 

 الرئيس و مساعدين اثنين المعينين من قبل الوالي، و نظرا للأهمية البالغة لهذه نائب

اللجنة لما تقوم به من مهام و المتمثلة كما سبق الذكر في عد الأصوات فان بإمكانها القيام 

  .بأي عمل يخدم السلطة المركزية

       

لقضاء الذي لا يخضع لأي       و لهذا، فالأجدر أن يقوم بالإشراف على هاته العملية ا

تأثير غير القانون حسب ما هو مكرس دستوريا، و كذا محمي من الضغوطات و 

 و حتى لا يشوب أي لبس في عملية عد الأصوات ،1التدخلات التي قد تمس بنزاهة حكمه

  . التي لها أهمية بالغة في تحديد مصير العملية الانتخابية

  

                                                 
  .1996 من دستور 148 و 147 المادتان - 1
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 الانتخابية الولائية المكلفة بجمع النتائج التي تحصلت و نفس الشيء بالنسبة للجنة       

 قضاة، هنا يمكن القول بأن الإشراف 03عليها اللجان الانتخابية البلدية و المتشكلة من 

القضائي قد تحقق، و لكن بمعرفة الجهة المعينة لهؤلاء نجد وزارة العدل التابعة للسلطة 

قضاة معينين من طرف المحكمة العليا أو مجلس التنفيذية، و عليه لا بد من أن تتكون من 

  .  الدولة لابعاد السلطة التنفيذية و بالتالي إبعاد اللبس عن العملية الانتخابية

      

و خاصة أن النتائج النهائية لهذه اللجان ترسل إلى المجلس الدستوري الذي يقوم بإعلان   

ية الولائية، و عليه لا بد أن تكون النتائج النتائج النهائية بناء على نتائج اللجنة الانتخاب

 نتائج حقيقية لا يشوبها أي نوع من أنواع - المجلس الدستوري -النهائية التي تصل إليه 

  .التزوير

      و لا يمكن أن تكون كذلك، إلا إذا أشرف على العملية هيئه قضائية، و الحال نفسه 

.           ان الوطنية على مستوى البلدية و الولايةبالنسبة للجان الفرعية التي تقوم بمهام اللج

      

      و بالرغم من محاولة جعل اللجان نوعا ما سياسية بعيدة عن تدخل الإدارة بحذف 

لشخصيات الوطنية، و لهذا و الممثلين الإداريين، إلا أنها بقيت برئاسة شخصية معينة من ا

لأن هذه اللجان الفرعية تقوم بعمل اللجان الوطنية المنصبة خصيصا لمراقبة العملية 

الانتـخابية، و محاولة تكريس مبدأ الحياد المنصوص عليه دستوريا على المستوى 

 فعلا المحلي، فلا بد أن تكون تقاريرها النهائية التي تسلمها للجان الوطنية تقارير تعبرا

  .عن الواقع

  

  و وصولا في الأخير إلى اللجان الوطنية المستقلة، فرغم محاولات إبعاد الإدارة إلا أنه 

  .يبقى الإشراف القضائي أفضل ضمان و حماية لمبدأ الحياد

  

      و عند تكليف الهيئة القضائية بمهمة مراقبة الانتخابات، لا بد من إبعاد السلطة 

ي وزارة العدل من تعيين القضاة، فهذه الأخيرة لا بد أن ترجع لرئيس التنفيذية الممثلة ف

  .المحكمة العليا و كذا رئيس مجلس الدولة، حتى يتحقق فعلا مبدأ الفصل بين السلطات
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و نجد بأن إشراف القضاء على العمليات الانتخابية يسهم في إرجاع الثقة للمواطن الذي 

ج المعلن عنها تعبر فعلا عن مجريات العملية، و حتى أدلى بصوته، و هو متيقن بأن النتائ

يبعد كل لبس يمكن أن يحيط بها و لابعاد فكرة التزوير و أن الحزب الحاكم يرغب دائما 

  .  في تولي السلطة و أنه هو من يعمل على جعل مجريات العمليات تدور لصالحه
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  انيـصل الثـمة الفـخات

  

  
ر اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات ، حيث حاولنا في هذا الفصل، تحديد دو

وضحنا أولا عمل هاته اللجان ، أين إنتهينا إلى أن عملها قد قلص وأرجعنا ذلك إلى 

طبيعة تقارير هاته اللجان من جهة ، و تحديد الجهة المختصة في دراسة :سببين هما 

  .الطعون من جهة ثانية

  

  بأنه بمجرد تسليمها إلى السلطة التنفيذية،فبالنسبة لطبيعة تقارير اللجان، إستخلصنا

فأنها تفقد مفعولها، بالإضافة إلى ذلك فإن عدم إعتماد المجلس الدستوري على  هاته 

  .التقارير قبل إعلانه الرسمي للنتائج ، يجعل من هاته التقارير عديمة الفعالية

  

لجان الوطنية أما بالنسبة للجهة المختصة في دراسة الطعون، فقد توصلنا بأن ال

لمراقبة الإنتخابات لا تقوم بدراسة الطعون و إنما تعمل كمجرد وسيط بين المنتخبين و 

  .الجهات المختصة التي بقيت غير محددة

  

كما قمنا في نقطة ثانية ،بتقييم عمل الجان أين حددنا نشاطها و نتائج عملها ، و 

أننا رأينا بأنها لم تستطع تكريس إستخلصنا بأنها نصبت من أجل تحقيق مبدا الحياد ،إلا 

  .ذلك ،و ما هي إلا مجرد هيئة شكلية

  

و نظرا لذلك ،فإننا إرتأينا أن تكون الهيئة المكلفة بمراقبة العملية الانتخابية هي 

  .جهة قضائية لتعويض نقائص اللجان ، و لكن لابد من إشراف قضائي بحت
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  خاتـــمة
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 ما سبق، نجد بأن اللجان الوطنية لمراقبة الإنتخابات حاولت تجسيد مبدأ          من خلال كل  

الحياد في العمليات الإنتخابية، لو لا التأثيرات المفروضة عليه، التي حالت دون إمكانيـة              

تكريس هذا الأخي ، بداية من تشكيل اللجان الوطنية التي تخدم الإدارة أكثر  مما تخـدم                 

التي تواجهه ، من حدود مادية وقانونية وكذا حدود سياسية مؤثرة           هذا المبدأ وكذا الحدود     

عليه  وعدم التمكين من الوصول إلى مبدأ حياد فـي العمليـة الإنتخابيـة، نهايـة إلـى                   

التقلـيص من مهامها ، الذي يحول دون إمكانية اللجان من النظر في الطعـون ، وكـذا                 

  .الإلزامتقاريرها التي يؤخد بها لمجرد الإستشارة وليس 

  

    ولما لهذا المبدأ من الأهمية كونه يساعد في الوصول إلى تكـريس دولـة القـانون و       

تجسيد الديمقراطية التي تعبرعن الرغبة الحقيقية للمواطن و تيقن هذا الأخير بأن إختياره             

  .السياسي تحقق 

الأمر الهـين ،           و لكن الوصول إلى تكريس مبدإ الحياد في العملية الإنتخابية ليس ب           

لأنه ما يوجد في النصوص القانونية هو غير الموجود على أرض الواقع ، و قد نـصبت                 

هذه اللجان الإنتخابية خصيصا لتحويل مبدأ الحياد من مجرد مبدأ نظري مدون على ورق              

إلى واقع ملموس فعلا ، و لكن نظرا للحدود الواردة عليها و القيود المكبلة بها تحول دون                 

يتها من القيام بدورها على أكمل وجه، و لهذا لابد من إشراف القضاء على العمليـة                إمكان

الإنتخابية إشرافا كاملا ، من بداية الإعداد للقوائم الإنتخابية إلى يوم الإعلان عن النتائج،              

  .هذا من جهة

  

المراقبـة  نقصد  –      و من جهة ثانية، و بالرغم من المراقبة الداخلية للعملية الإنتخابية            

 إلا أن هذا غير كاف حتى تكون نتائج نهائيـة صـحيحة             -التي تقوم بها اللجان الإنتخابية    

لـتمكن مـن   لتماما، فلابد من رقابة خارجية، أي رقابة دولية على سير العملية الإنتخابية          

  .تحقيق واسع لمبدأ الحياد
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 ـ           و نظـام الإنتخـاب        و من ناحية أخرى ،نقترح أن يكون النظام الانتخابي المطبق ه

بالقائمة الذي يقضي على مخاوف أحزاب الأقلية من إساءة إسـتعمال حـزب الأغلبيـة               

لصلاحياته في إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية ، فهذا النظام يقوم بتخفيف إمكانيـة تـدخل               

الإدارة في الإنتخابات ، فهو يبعد عن العملية الإنتخابية خطر تـدخل الإدارة و موظفيهـا       

الح المرشح ، فحتى و لو كان تدخلهم أو إنحيازهم لحزب معين ، لكن لا يكون بصفة                 لص

  .شخصية عكس ما يجري في الإنتخابات الفردية

  

إذا كانت الحكومة هي من ينفرد بتقسيم الدوائر الإنتحابية ، فإنها غالبا مـا تعمـل                  

نتخاب بأن تلجـأ إلـى      على تحديد الدوائر الإنتخابية بطريقة تيسر لأنصارها الفوز في الإ         

و تشتيت خصومها في دوائر متفرقة يصبحون فيها أقليات، أو تجعلهم في            تمزيق الدوائر   

إطار دائرة كبيرة بالنسبة إلى حجم الدوائر الموالية لأنصارها  حتى تقـل فرصـهم فـي                 

  .النجاح

   

ه المهمة إلى     و نظرا لتجاوز الحكومات في تحديد الدوائر الإنتخابية ، لابد من إسناد هذ            

جهة ليس لها أية مصلحة من تشتيت أو توسيع الدوائر ، و أحسن جهة تستطيع القيام بهذا                 

   . العمل و بكل إستقلالية هي القضاء
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   المــلاحــق
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  01الملحق رقم

  

 06/03/1997 المؤرخ في 07-97مر رقم الأ

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 

  .تخاباتالان
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  02  الملحق رقم 

  

 07 في    المؤرخ01-04القانون العضوي رقم 

 المتضمن 07-97 رقم فبراير يعدل و يتمم الأمر

  .القانون العضوي المتعلق بنظم الإنتخابات
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  03 الملحق رقم

  

 المؤرخ في 58-97رئاسي رقم المرسوم ال

المستقلة  يتعلق باللجنة الوطنية 06/03/1997

  .1997  جوان05  للمراقبة الانتخابات التشريعية
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  04الملحق رقم 

  

 مؤرخ في 01-99رئاسي رقم المرسوم ال

 المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة 04/01/1999

  .1999لسنة  لمراقبة الانتخابات الرئاسية
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  05الملحق رقم 

  

 المؤرخ في 129-02رئاسي رقم المرسوم ال

 يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة 15/04/2002

  .30/05/2002: الانتخابات التشريعية لـ
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  06 الملحق رقم 

  

 07 المؤرخ في 20-04المرسوم الرئاسي رقم 

 يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة 2004فبراير 

  .2004 أفريل سنة 08يوم الإنتخابات الرئاسية ل
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  07الملحق رقم

  

داخلي للجنة السياسية الوطنية لمراقبة النظام ال

  .2004 أفريل08يوم ية لرئاسالإنتخابات ال
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  08 الملحق رقم

  

 جنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخاباتللتقرير ا

  .2004 أفريل 08 ليوم الرئاسية

  
  .يحتوي هذا التقرير على إثنى عشرة محضرا لجلسات اللجنة السياسية
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  مراجعالقائمة 
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  :النصوص القانونية.1

 المتضمن القانون العـضوي المتعلـق       06/03/1997 المؤرخ في    07-97مر رقم    الأ -

  .بنظام الانتخابات

 فبراير يعدل و    يتمم الأمـر  رقـم             07   المؤرخ في      01-04 القانون العضوي رقم     -

  . المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظم الإنتخابات 97-07

 المتضمن القانون العضوي المتعلـق      1997 مارس   06 المؤرخ في    09-97 الأمر رقم    -

  .بالاحزاب السياسية

 يتعلـق باللجنـة الوطنيـة       06/03/1997 المؤرخ في    58-97مرسوم رئاسي رقم     ال -

  .المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية

جنـة الوطنيـة     المتعلـق بالل   04/01/1999 مؤرخ في    01-99مرسوم رئاسي رقم     ال -

  .المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية

 يحدث لجنة سياسية وطنية     15/04/2002 المؤرخ في    129-02مرسوم رئاسي رقم     ال -

  .30/05/2002: لمراقبة الانتخابات التشريعية لـ

 يحدث لجنـة سياسـية      2004 فبراير   07 المؤرخ في    20-04 المرسوم الرئاسي رقم     -

  .2004 أفريل سنة 08ابات الرئاسية لوطنية لمراقبة الإنتخ

 يحدد قواعد عمـل اللجنـة       15/03/1997 المؤرخ في    63-97مرسوم تنفيذي رقم     ال -

  .الإدارية الانتخابية

 يحدد بعض القواعد الخاصة     15/03/1997 المؤرخ في    77-97مرسوم تنفيذي رقم     ال -

  .بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية

  . تتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية07/02/2004تعليمة رئاسية مؤرخة في -

  .2002 ماي 30 النظام الداخلي للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية ل-

  .08/04/2004النظام الداخلي للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات ليوم -
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  :الكتب.2

  

  :اللغة العربية-

 فايزة حكيم ،الإنتخابات الحرة و النزيهة ، الدار الدوليـة للإسـتثمارات             - أحمد شنيب  -

  .2000الثقافية ، مصر ،

بوكرا إدريس، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسـسات الـسياسية، دار الكتـاب             .د-

  .2003الحديث، الجزائر 

المطبوعات الجامعيـة ،     حسن البدراوي ، الأحزاب السياسية و الحريات العامة، دار           .د-

  .2000الإسكندرية ،

زهير شكر، الوسيط في القـانون الدسـتوري، الجـزء الأول، المؤسـسة الجامعيـة             .د-

  .1994للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ، الطبعة الثالثة سنة 

سليمان محمد الطماوي ،الوجيز في القانون الإداري ،دراسـة مقارنة،منـشأة المعـارف،     

   1989مصر     

طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، القـاهرة ـ   .د-

1976.  

بـن  ،1989عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية الدار الجامعية للطباعة والنشر          .د-

 .، الجزائرعكنون

ماجد راغب الحلو ، الـنظم الـسياسية و القـانون الدسـتوري، منـشأة المعـارف                 .د-

 .2000سكندرية،الا

محفوظ لعشب ، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنـون المطبعيـة             .د-

IMAG ، 2001.  

 محمد المجذوب ، القانون الدستوري و أهم الـنظم الـسياسية فـي العـالم ، الـدار                   .د-

  .1998الجامعية،لبنان، 

لإنتخابيـة للنـاخبين و     مصطفى محمود عفيفي ،المسؤولية الجنائية عـن الجـرائم ا         .د-

المترشحين و رجال الإدارة ، دراسة مقارنة فـي النظـامين الإنتخـابيين المـصري و                

  .2002الفرنسي،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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مصطفى محمود  عفيفي ،نظامنا الإنتخابي فـي الميـزان  ، شـركة سـعيد رأفـت            .د-

  .  1984للطباعة،مصر،

 ، أسلوب   02لقانون الدستوري و النظم السياسية، الجزء       نسيب محمد أرزقي ،أصول ا    .د-

ممارسة الحكم في الدولة المعاصرة، طبعة منقحة و معدلة ديوان المطبوعات الجامعيـة،             

 نعمان أحمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، مكتبة             .د-2002

  .2004دار الثقافة و التوزيع ،الطبعة الأولى مصر ،

يحي الرفاعي ، إستقلال القضاء و محنة الإنتخابات ، المكتب المـصري الحـديث ،               .د-

 .2000الطبعة الاولى، مصر ، 

   

  :الفرنسيةاللغة -

  
*Berbger levrault, Code électoral à jour au mars 1995, 11 éme éd, 
paris1995. 
 
*Charle DEBBASHE , l’administration au pouvoir, fonctionnaire et 
politique sous la 5 eme République, calmann-l’evy, paris – 1969 
 
*Charle DEBBASHE , Sciences administratives, dalloz 4 eme 
éd,Paris, 1980. 
 
*Didier maus, les grands textes de la pratique constitutionnelle de la 5 
eme République te à jour – 1998 
 
*Dmitri Georges lavroff, le Droit constitutionnel de la 5 eme 
République, 3 eme ed dalloz, paris.1999. 
 
*Eugène pierre, traite de droit politique électoral et parlementaire, éd 
loysel, France , 1989. 
 
*Gille champagne, l’essentiel du droit constitutionnel, théorie 
générale du droit constitutionnel, Gualino éditeur, 3 éd . paris.2002. 
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*jacqueline moraud-divillier, cours de droit administratif, cours 
thèmes de réflexion, commentaire d’arrêt avec corrigés, 
Montchrestien, paris, 4 eme ed, 1995. 
 
*jean marie auby-et jean bernard auby.institution 
administrative .dalloz . 6 éme édition. Paris.1991 . 
 
 
*.*J.georgel / G.J. HAND /CH.sasse, les régimes électoraux dans la 
communauté européenne.édition  montreschestien. Paris. 1989. 
 
*M DEVILLIER et T.H.S. Renoux, Code constitutionnel commenté et 
annoté, ed litec 2001. 
 
*Olivier ihl , le vote, Montchrestien, paris, 2 eme ed, 2000. 
 
* Rachid  Tlemçani .éléction et élite en Algerie.chihab édition , 
Algerie .2003. 
 
*Vassilios Kondylis, le principe de neutralité dans la fonction 
publique, L G D J,Paris, 1994. 
 

 
 

  :الرسائل والبحوث الجامعية.3

  

 ، كلية الحقوق ،بـن     2002،  دور الإدارة في الانتخابات    ساعد حجوج : ريبحث ماجست  -

  .عكنون ، الجزائر

 ، كلية الحقوق ، 2002السعيد حامد ، الرقابة الدولية على الإنتخابات،  :ستيربحث ماج -

  .زائربن عكنون ، الج
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  :المقالات.4

نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة في النظام        ،   يحاإبراهيم عبد العزيز ش   . د-

تصدرها كلية الحقوق   ( ،  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية          المصري توريسالد

  . 1991 سنة 02 و 01العددان ) لجامعة الاسكندرية ـ مصر

  

 المتضمن القانون   09-97نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقا للأمر       بوكرا إدريس ،    .د-

العضوي للأحزاب السياسية بين الحريـة و التقييـد، مجلـة إدارة، المدرسـة الوطنيـة                

  .1998 ، لسنة 2للإدارة،العدد 

الطعون الانتخابية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتـصادية          سامي جمال الدين،   . د -

  .1991  سنة02 و 01العددان ) لية الحقوق لجامعة الاسكندرية ـ مصرتصدرها ك(

  

المجلس الدستوري الجزائري، تقديم وحوصلة لتجربة قـصيرة ، مجلـة           ،  طه طيار .د -

   . 1999 ، 2، المدرسة الوطنية للإدارة ،العدد إدارة 

  

  

 النائـب ، مجلـة      فكاير نور الدين، المنظومة الانتخابية الجزائرية و حياد الإدارة ،مجلة         -

   .2004،سنة 4قضائية يصدرها المجلس الشعبي الوطني ، العدد 

  

نظام يحدد إجراءات عمـل المجلـس الدسـتوري، رئـيس           ،  عبد المالك بن حبيلس     .د -

  .560 ص 1991 سنة – 03المجلس الدستوري، م ج ع ق أ س عدد 

  

لمجلس الدستوري، م ج    كحلولة محمد،المراقبة الدستورية في الجزائر في إطار عمل ا        . د -

  .1990 سنة -  03 عدد  ، جامعة تلمسان،ع ق أ س
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مسعود شيهوب ، المجلس الدستوري الجزائري ، تشكيلته و وظائفه ، مجلة النائب ،              . د -

مطبوعـات المجلـس الـشعبي      .مجلة قضائية يصدرها المجلس الشعبي الوطني ،الجزائر      

   .2004، سنة 4الوطني، العدد 

 إلى يومنا هذا، م ج ع ق        1962الوضع الحزبي في الجزائر منذ سنة        تي،مكاشة غو . د -

  .1990 سنة 03أ س عدد 

  

الاتجاهات القانونية الجديدة للإدارة المحلية في الجزائر في ظل نظام            مكلكل بوزيان،  .د-

  .1999  ،2، المدرسة الوطنية للإدارة ،العدد التعددية السياسية، مجلة الإدارة

  

ة حعفر، المجلس الدستوري الجزائري بين النظرية و التطبيـق، المجلـة            نوري مزر .د-

  .1999الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية و السياسية ،سنة 
*AMAR GUESMI, Le contrôle de constitutionnalité en Algérie, 
réalités et perspectives, R.A.S.J.E.P, n°03 – 1991 P389. 

 
*B.yelles CHAOUCHE La relation gouvernement – administration en 
droit constitutionnel, revue IDARA – 2000-01. 
 
*F.Z SAY L’élection présidentielle anticipée en Algérie : le droit à 
l’épreuve de la politique, revue IDARA 1999 –02. 

  

  

  

  :التقارير.5

 ـ : تقرير توثيقي  - الانتخابـات التـشريعية ليـوم      : وطني لحقـوق الإنـسان    المرصد ال

05/06/1997.  

  .2004 أفريل 08 ليوم  الرئاسيةجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخاباتللتقرير ا -
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   :الجرائد اليومية -6
 

   .1997 جانفي 28جريدة المجاهد الصادرة يوم * 

      .1997 أفريل 15جريدة المساء الصادرة يوم * 

  1997 جوان 07 جريدة الخبر الصادرة يوم *

  .1998 نوفمبر 23جريدة الأحرار الصادرة يوم * 

  .1998 أفريل 03جريدة العالم السياسي الصادرة يوم * 

   .1999 أفريل 11جريدة الخبر الصادرة يوم * 

   .1999 أفريل 14جريدة اليوم الصادرة يوم * 

  . 1999 أفريل 17جريدة الشعب الصادرة يوم * 

   .1999 أفريل 27جريدة اليوم الصادرة يوم  * 

  2002 فيفري 09جريدة اليوم الصادرة يوم* 

                                                 .2002 فيفري 27 الصادرة يوم Libertéجريدة * 

   .2002 ماي 28وم الصادرة يLe jeune independantجريدة * 

   .2002 أفريل 08الصادرة يوم  L’expréssionجريدة * 

   .2002 ماي 15جريدة البلاد الصادرة يوم * 

   .2002 ماي 29جريدة المساء الصادرة يوم * 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

  محضر إجتماع اللجنة السياسية

  - الجلسة الاولى–
  

 ، وفي الساعة الرابعة بعد الزوال، إجتمعت اللجنة 2004في الرابع من شهر مارس 

 سعيد بوشعير، منسق اللجنة  برئاسة السيدالسياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

الذي إفتتح الجلسة بالترحيب للحاضرين، ثم أعطى لمحة عن مهام اللجنة والتعديلات التي 

مست قانون الانتخابات ودور المترشحين في ضمان رقابة فعلية للعمليات الانتخابية، 

  .وأعلن بإسم السيد رئيس الجمهورية عن تنصيب اللجنة

  

  : لمسائل النظامية للنقاش ثم طرحت ا

  

  .إنتخاب أعضاء المكتب وتعيين المقرر-

  . إنتخاب ممثلي اللجنة السياسية في الخلية المختلطة ودراسة مشروع النظام الداخلي-

  

تدخل على إثر ذلك عدد من الأعضاء للمطالبة بتأجيل طرح هذه المواضيع إلى غاية 

  .ة السياسية الوطنيةالاطلاع على المرسوم الرئاسي المحدث للجن

  

 05/03/2004وبعد النقاش، إتفق الجميع على التأجيل وتخصيص يوم الغد الجمعة 

  .للاجتماع في الساعة الثالثة مساءا وثلاثين دقيقة لدراسة هذه المواضيع والفصل فيها

  

  

  .ورفعت الجلسة في الساعة الخامسة مساءا من اليوم والشهر المذكورين أعلاه
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  لجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية ا

  اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

  محضر إجتماع اللجنة السياسية

  - الجلسة الثانية–
  

، وفي الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، 2004في اليوم الخامس من شهر مارس سنة 

رئاسية تحت إشراف المنسق سعيد إجتمعت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات ال

  :بوشعير الذي قدم جدول أعمالها والمتلخص فيما يلي

  

  إنتخاب أعضاء مكتب اللجنة السياسية - 1

   إنتخاب أعضاء اللجنة المختلطة- 2

  تعيين مقرر وتشكيل لجنة صياغة النظام الداخلي- 3

  عمليات تنصيب اللجان السياسية الولائية- 4

  

  إنتخاب أعضاء المكتب -1

ح باب الترشح لعضوية المكتب ، فتقدم لذلك ثمانية أعضاء بالترشح لعضوية مكتب فت

  :اللجنة السياسية ، وبعد الانتخاب حاز السادة

   صوت12عبد السلام مجاهد     

   أصوات10بومدين خالدي        

   أصوات10بلقاسم عبد اللاوي     

   أصوات09سامية قايد             

   أصوات07 محمد صديقي   

   أصوات06نور الدين أيت مسعودان     

   أصوات04عبد السلام كسال        

   صوتين02مبروك ساسي          
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  : وبذلك أعلن السيد المنسق عن إنتخاب السادة 

  عبد السلام مجاهد- 1

  بومدين خالدي- 2

  بلقاسم عبد اللاوي- 3

  أعضاء في مكتب اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

  

  :إنتخاب أعضاء اللجنة المختلطة -2

بترشيح ) 06(تم فتح بعد ذلك باب الترشح لعضوية الخلية المختلطة ليتقدم ستة أعضاء 

  :أنفسهم ، وبعد الانتخاب حاز السادة 

   صوت14عبد الرحمان عكيف      

   صوت11محمد شريف طالب        

   أصوات10محمد لمين جمعي         

   أصوات08 سليم جنان                

   أصوات06علي بوخزنة              

   صوتين02لحسن بوعياد              

  

  :وعلى إثر ذلك ، أعلن المنسق عن إنتخاب السادة 

  عبد الرحمان عكيف - 1

 محمد الشريف طالب - 2

 محمد لمين جمعي - 3

  ).الخلية المختلطة(أعضاء في اللجنة المختلطة 

  

 :تعيين المقرر- 3

ر، فقد عين السيد عبد السلام كسال مقررا للجنة السياسية وذلك أما فيما يخص تعيين المقر

  .بإجماع الحاضرين
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   تشكيل لجنة صياغة النظام الداخلي-4

  :لي، تضم إلى جانب المقرر السادةتم بموافقة الحاضرين تشكيل لجنة لصياغة النظام الداخ

  عبد السلام مجاهد  

  محمد الشريف طالب  

  لحسن بوعياد  

  اللجان السياسية الولائيةعمل تنصيب  - 5

 من شهر مارس 11، 10 ، 09تم تحديد تاريخ تنصيب اللجان السياسية الولائية أيام 

  .12/03/2004 حتى يتسنى التفرغ لعملية توزيع المداخلات يوم الجمعة 2004

ثم شرع في عملية توزيع الافواج المشرفة على تنصيب اللجان السياسية الولائية التي 

  :لجدول التاليكانت وفق ا

  المشرف                               الولاية

  المنسق                                الجزائر، البليدة ، تيبازة، بومراداس

بوخزنة علي                           تيزي وزو، البويرة ، برج بوعريريج، سطيف، 

  بجاية ، تندوف

  .  عين الدفلة، الشلف، غليزان ، مستغانمعبد اللاوي بلقاسم وموساوي علي   

  ساسي مبروك                         قسنطينة، ميلة، جيجل، أم البواقي، خنشلة

  طالب محمد شريف                   غرداية، ورقلة، الأغواط، البيض، النعامة ، بشار

دة ، أم البواقي، بحاج مراد                            عنابة ، الطارف، قالمة، سكيك

  خنشلة

  طالب محمد شريف                   غرداية، ورقلة، الأغواط، البيض، النعامة ، بشار

  بحاج مراد                            عنابة ، الطارف، قالمة، سكيكدة ، إليزي

  إبن مسعودان نور الدين              باتنة، بسكرة، الوادي

               تبسة، سوق أهراسمحمود شليبة            

  عكيف عبد الرحمان ولوكال ياسين   وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر

  بوعياد لحسن، شلبية محجوبي       تلمسان، عين تموشنت

  جنان سليم                          المسيلة، جلفة، تيسمسيلت، تيارت، المدية ، تمنراست
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          أدرارمجاهد عبد السلام           

وبعد تمام عملية توزيع الافواج، دعا السيد المنسق أعضاء اللجنة السياسية المعنيين للتفرغ 

، ورفعت الجلسة 06/03/2004لهذه المهمة وفق البرنامج الذي سيسطر يوم السبت القادم 

  .في الساعة السابعة مساءا وثلاثين دقيقة
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  رية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائ

  اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

  محضر إجتماع اللجنة السياسية

  - الجلسة الثالثة–
  

 من قبل 06/03/2004إفتتحت الجلسة في الساعة الرابعة والنصف مساءا من يوم السبت 

مناقشة ودراسة : ة هيالسيد المنسق، وتم تقديم جدول الأعمال المتمثل في نقطة واحد

  .النظام الداخلي للجنة السياسية 

بدأت العملية بتقديم السيد المقرر لنتائج عمل لجنة الصياغة جملة ثم شرع في المداولة 

نقطة نقطة، وبعد التعديل والحذف وكذا الاضافة، تم عرض النص النهائي على 

  .التصويت

  

  . من الحضور صوتا من مجموع عشرين18وتمت المصادقة بموافقة 

  02                 وإمتناع 

  . والساعة الثانية مساءا2004وتم تحديد الجلسة القادمة لموعد السابع من شهر مارس 

وإختتمت الجلسة في الساعة الثامنة مساءا وثلاثين دقيقة من اليوم والشهر المذكورين 

  .أعلاه
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  نة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسيةاللج

  محضر إجتماع اللجنة السياسية

  - الجلسة الرابعة–
  

  

، إجتمعت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة 2004في اليوم السابع من شهر مارس سنة 

 دقيقة من طرف المنسق السيد سعيد 30الانتخابات الرئاسية في الساعة الثانية مساءا و

  :ير الذي قدم جدول أعمال المتمثل في النقاط التاليةبوشع

  إنتخاب اللجنة الفرعية المكلفة بالاعلام والاتصال -

 إنتخاب لجنة الشؤون القانونية -

 إنتخاب لجنة التنظيم والشؤون العامة -

 دراسة نظام المداخلات في وسائل الاعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية -

  :ع في دراسة جدول الأعمال وبعد المصادقة عليه، شر

  إنتخاب اللجنة الفرعية المكلفة بالشؤون القانونية: أولا

  .ترشح عضو واحد يثبت عضويته في إنتظار إتمام العدد

  :إنتخاب اللجنة الفرعية المكلفة بالاعلام والاتصال: ثانيا

   بوخزنة علي- 1: تقدم بالترشح السادة 

   محجوبي شلبية- 2      

   سامية قايد- 3                       

   عمار لونيس- 4      

  تمت المصادقة على عضويتهم في اللجنة بإجماع الحاضرين
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  إنتخاب اللجنة الفرعية المكلفة بالتنظيم والوسائل: ثالثا

  موساوي علي: تقدم لترشح السادة

                     نصاح مراد

                     زغدود طارق

  ان سليم                   جن

  تمت المصادقة عليهم بالاجماع

  دراسة نظام المداخلات في الوسائل العمومية للاعلام أثناء الحملة الانتخابية: رابعا  

تم تقديم مشروع نظام المداخلات في وسائل الاعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية 

ى الصيغة النهائية للدراسة، وبعد التعديل مع الحذف والاضافة ، تمت المصادقة عل

للمداولة ، ثم أجريت عملية القرعة بترتيب المترشحين للانتخابات الرئاسية لاختيار 

  :وحدات التدخل في التلفزة والاذاعة ، فكان الترتيب كالتالي

  السيدة حنون لويزة - 1

 السيد سعد جاب االله عبد االله - 2

 السيد علي فوزي رباعين - 3

 السيد سعدي سعيد - 4

 العزيزالسيد بوتفليقة عبد  - 5

 السيد بن فليس علي - 6

  .ثم تمت المصادقة على الوثيقة الخاصة بتوزيع الحصص بالاجماع

  .ورفعت الجلسة في الساعة السابعة مساءا في اليوم والشهر المذكورين
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

  ع اللجنة السياسيةمحضر إجتما

  -  الجلسة الخامسة–
  

 ، في الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة، إجتمعت 2004في اليوم الثاني عشر من شهر مارس 

اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بمقرها 

  .بحضور ممثلي المترشحين وممثلي الصحافة الوطنية

  

 جدول الأعمال بتوزيع الحصص الخاصة بالمداخلات في التلفزة والإذاعة وقد خصص

  .بقنواتها الثلاث

  

إفتتحت الجلسة من قبل منسق اللجنة الذي رحب بالحاضرين وشرح كيفية عملية توزيع 

  .الحصص

  :بعد ذلك ، شرع في عملية التوزيع، بدءا بالتلفزة بمواقيتها

  ماقبل الثامنة مساءا - 1

  مساءاما قبل السادسة - 2

 وأخيرا ما قبل الواحدة زوالا - 3

  .تلتها عملية التوزيع في الاذاعة بقنواتها الأربعة

وقد تم إعلام اللجنة وممثلي المترشحين بأن البث بث بالتلفزة لمداخلات المترشحين سيتم 

  .في توقيت واحد مع القناة الفضائية الجزائرية

  

 المترشحين المكلفين بتحديد وإختيار وقد تمت هذه العملية بحضور أعضاء اللجنة وممثلي

مواقيت المداخلات إلى جانب الصحافة الوطنية وهذا في جو التوافق لم يشهد أي إعتراض 
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أو إحتجاج على العملية ، بإستثناء ممثل المترشح سعيد سعدي، السيد حرحاد أعراب الذي 

  .طلب ملاحظة العلب المستعملة في القرعة، وتأكد من وحدة النموذج

  

   حرحاد أعراب، ممثل المترشح سعيدي سعدي-1: ممثلوا المترشحين 

   أمروش جمال، ممثل المترشح علي فوزي رباعين- 2            

   سعيداني إسماعيل ، ممثل المترشح علي بن فليس- 3      

   جلول جودي، ممثل المترشحة لويزة حنون- 4      

   خلادي توفيق ، ممثل المترشح عبد العزيز بوتفليقة- 5      

   ميلود قادري، ممثل المترشح سعد جاب االله عبد االله- 6      

وقد إنتهت عملية القرعة في الساعة الثانية عشرة ليلا وبعد أن تم تحصيل النتائج رفعت 

الجلسة بعد كلمة الاختتام من قبل السيد المنسق قدم فيها شكره وإمتنانه لكل من ساهم في 

نية عشرة والربع من صباح يوم الثالث عشر من إنجاح هذه العملية وذلك في الساعة الثا

  .2004شهر مارس سنة 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

  محضر إجتماع اللجنة السياسية

  - الجلسة السادسة–
  

في الساعة الحادية عشر صباحا، ، و2004في اليوم الرابع عشر من شهر مارس سنة 

إجتمعت اللجنة السياسية الوطنية بمقرها برئاسة المنسق السيد سعيد بوشعير الذي قدم 

  :جدول الأعمال المتمثل في جملة من المسائل للاعلام 

مسألة الاعانات المالية ومساهمة الدولة في تشجيع وترتيب عوامل نجاح  - 1

  العملية الانتخابية

 لمراكز الانتخابية عدد المكاتب وا - 2

 التعويضات الاساسية للاعضاء - 3

 -الهاتف المحمول–وسائل الاتصال للأعضاء  - 4

 هيئة الرقابة في المكاتب الانتخابية - 5

 قضية اللجنة السياسية لولاية بسكرة - 6

 ضبط تدخلات المترشحين في الإذاعة والتلفزة - 7

  

  :وبعد المصادقة عليه، شرع في دراسة ما ورد في جدول الأعمال

مسألة الإعانات المالية ومساهمة الدولة في تشجيع وترتيب عوامل نجاح العملية : أولا

  الانتخابية

  :فيما يخص الاعانات المالية •

خلصت اللجنة إلى ضرورة تقديم كامل المبلغ المخصص للحملة الانتخابية، والمقدر 

  ). دج15.000.000(بخمسة عشرة مليون دينار جزائري 
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  :لعينيةفيما يخص الاعانات ا •

فبالاضافة إلى ضرورة تكفل الدولة بنفقات مؤطري ومراقبي مكاتب ومراكز 

التصويت على حد سواء ، تأكيدا لمبدأ المساواة وعدم التفريق بينهم ، وهم يؤدون 

  .مهمة وطنية واحدة

ترى اللجنة ضرورة التكفل بأعباء المنسقات وتوابعها تأكيدا لمبدأ الانصاف، مع توفير 

قل للمترشحين جوا وبرا لإضفاء مزيدا من المصدقية على هذه الانتخابات، وسائل الن

وضمان إيصال آراء وبرامج المترشحين إلى كل جهات الوطن، وعدم حرمان أي 

  .جهة من هذا الحق

  

ونظرا للدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية خلال الانتخابات الرئاسية 

جهود ، فإن اللجنة السياسية ترى  وما يتطلبه ذلك من أعباء و08/04/2004ل

ضرورة منح هذه الأحزاب مساعدة مالية مناسبة تمكنها من ممارسة مهامها في أحسن 

  .الظروف

  فيما يخص كشف الهياكل الانتخابية: ثانيا

 على أكثر 18/03/2004تم إعلام السادة الأعضاء بأن الأمر سيتم في يوم الأربعاء 

النتائج النهائية بعد إتمام عملية المراجعة للقوائم تقدير، وستتلقى اللجنة تقارير 

  .الانتخابية

  

  :فيما يخص التعويضات الاساسية للاعضاء: ثالثا

  18/03/2004أكد المنسق أن العملية سيتم تنفيذها قبل يوم الاربعاء 

  

  -الهاتف المحمول–فيما يخص وسيلة الاتصال : رابعا

لفة بالتنظيم والوسائل بالفصل في إختيار النوع لقد تكلفت في الحين اللجنة الفرعية المك

  .ومباشرة عملية الانتقاء
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  فيما يخص عدد المراقبين في المكاتب: خامسا

لقد أشار السيد المنسق إلى أن الادارة لا ترى مانعا في ذلك إذا حصل الاتفاق في 

 من اللجنة على سلامة الاجراء وإيجابيته، وبعد التداول من خلال تداخلات عدد

الأعضاء خلص الحاضرون على رفض الفكرة والالتزام الكلي  بما جاء في القانون 

 27 المؤرخ في 97/07العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المتضمن في الأمر رقم 

  .06/03/1997 الموافق ل 1417شوال 

  

  فيما يخص قضية اللجنة السياسية لولاية بسكرة: سادسا

نور الدين، أيت / ثة أعضاء من اللجنة وهم السادةحصل الاتفاق على إبقاء ثلا

مسعودان، لعلاوي بلمحي، ومحمد لمين جمعي لدراسة الإشكال وفك الخلاف الحاصل 

دون التعرض إلى فكرة إعادة الانتخاب كون أن العملية تمت بطريقة قانونية غير 

  .منقوصة من حيث توفر النصاب والنتيجة الواضحة

  

  تدخلات المترشحين بالاذاعة والتلفزةفيما يخص ضبط : سابعا

فلقد تمت دعوة المترشحين إلى إبقاء ممثلين إلى لقاء المدير العام للتلفزة لترتيب كيفية 

إختيار المقاطع ثم تطرق الحاضرون إلى كيفية مراقبة المداخلات وتقديم الملاحظات 

لهم ، والتي تتمثل في التي يجب التنبيه من خلالها إلى التجاوزات اللازم تفاديها من قب

  .عدم المساس بسمعة الأشخاص  ورموز الدولة وكذا تجنب التحريض والعنف

  

  :ثم أجريت عملية القرعة لتوزيع حصص المراقبة التي كانت كالتالي
  

  .02/04 إلى28/03 من -27/03إلى/ 22/03من -21/03إلى/ 16/03من :القناة الإذاعية الاولى

   مسعودان نور الدين     محجوبي شلبية           بوعياد لحسن                       آيت

                         خضر إدريس                عبد اللاوي بلقاسم        مجاهد عبد السلام

  

  .02/04 إلى28/03 من -27/03إلى/ 22/03من -21/03إلى/ 16/03من : القناة الاذاعية الثانية

  جوت عمار              بصاح مراد                 جمعي محمد لمين                      تم
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                        بوعشة عمار               لونيس عمار                لعلاوي بن محي

  .02/04 إلى28/03 من -27/03إلى/ 22/03من -21/03إلى/ 16/03من : القناة الاذاعية الثالثة

  طالب محمد الشريف       صديقي محمد           إبراهيمي محمد                       

                         قائد سامية                  خالدي بومدين            بوخزنة علي

  

  02/04إلى / 25/03              من 24/03 إلى 16/03من : مؤسسة التلفزة الوطنية

                          عكيف عبد الرحمان                         زغدود طارق 

                           موساوي علي                          ساسي مبروك

  

وكانت الأشغال متواصلة عدا ما تخللها من فترات الاستراحة حتى الساعة التاسعة 

اسعة والربع مساءا، وبعد كلمة السيد المنسق الاختتامية ، رفعت الجلسة في الساعة الت

  .من اليوم والشهر المذكورين أعلاه
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

  محضر إجتماع اللجنة السياسيية

  - الجلسة السابعة–
  

قيقة مساءا إجتمعت اللجنة  في الساعة الخامسة والثلاثين د22/03/2004في يوم الاثنين 

السياسية برئاسة السيد المنسق سعيد بوشعير بمقرها، وقد عرض السيد المنسق جدول 

  :أشغال اللجنة حيث طرحت جملة من الانشغالات كانت كالتالي

  2- 2004مسألة تفسير إدارة التلفزة لمحتوى المداولة رقم  -

 موضوع اللجنة السياسية لولاية عين الدفلى -

 بطاقات الوظيفيةمسألة ال -

 مسألة التجاوزات -

 مسألة التغطية الاعلامية -

 الغلاف المالي -

 المراقبة في مكاتب الانتخاب -

 تجاوزات الادارة -

 مسألة التعامل مع الفضائيات الاجنبية -

 مسألة النقل الجوي للمترشحين -

 مسألة القناة الاذاعية الاولى -

تلفزيون لمحتوى المداولة رقم ثم بدأت الأشغال بأول نقطة وهي مسألة تفسير إدارة ال

 وغياب الموضوعية فيما يخص عدم الانصاف في تغطية نشاطات المترشحين 2- 2004

في جانب الحجم الزمني وكيفية البث فيما يخص النشرات الاخبارية الأساسية، وبعد عديد 

من التدخلات للسادة الأعضاء خلصت اللجنة من الناحية الشكلية إلى  إعادة النظر في 
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ترتيب جدول الأعمال لضبط أكثر لسير الجلسة نظرا لتداخل المواضيع وإستحالة المداولة 

  .الجزئية لكل جانب، رفعت الجلسة في الساعة السادسة وثلاثين دقيقة من اليوم والشهر
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  تخابات الرئاسيةاللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الان

  محضر إجتماع اللجنة السياسية

  - الجلسة الثامنة–
   

 وفي الساعة الخامسة والنصف مساءا إجتمعت اللجنة 23/03/2004في يوم الثلاثاء 

السياسية الوطنية بمقرها برئاسة المنسق السيد سعيد بوشعير، وبعد إفتتاح الجلسة بترحيب 

  :ال المتمثل في الحاضرين، عرض على مسامعهم جدول الأشغ

  قضية عين الدفلى- 1  

  الحملة الانتخابية- 2  

  المراقبون في مكاتب الانتخاب- 3  

  الخروقات- 4  

  :وقبل ذلك، كان السيد المنسق قد قدم ملاحظتين تتلخصان فيما يلي

فيما يتعلق بإطار العمل وذلك بتنبيه إلى ضرورة التقيد بجدول الاعمال ، ثم تحديد  - 1

 يجب أن تخرج عن إطار إختصاص اللجنة وفق المرسوم مجال التدخل الذي  لا

  . المحدث للجنة السياسية وكذا النظام الداخلي04/20

فيما يتعلق بالوثائق ، تحدث على إمكانية الاعضاء الاطلاع عليها وعلى مسك  - 2

سجل المراسلات أيضا لكل من يريد الاطلاع على الملف أو المحضر أيضا، ثم 

 .طةبدأت الأشغال نقطة بنق

  قضية عين الدفلى: أولا

طرح السيد جنان سليم وبصاح مراد الموفدان إلى عين المكان تقريرهما عن تصرفات 

المنسق الولائي السيد طفياني محمد، وبعد ما سمع الحاضرون ما كان قد صدر منه اتجاه 

امل وفد اللجنة من كلام يعلو المقام على ذكره لبذائته، ورفض المنسق الولائي على التع

  .مع اللجنة الوطنية ، فقرر بالاجماع فصله من اللجنة في إنتظار تعيين منسق يعوضه
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للعلم، فإن وفد اللجنة كان في دورة تفقدية للتحقيق في مسألة بعض التفويضات الغير 

  .قانونية في ولايات المدية، عين الدفلى، والبيض

  : سة محاوروقد قسم هذا الباب إلى خم/ الحملة الانتخابية: ثانيا

  )حصة تلفزيونية(دفاتر الانتخابات  - 1

 النشرات الاخبارية - 2

 )حصة أخبار محلية(القناة الأولى  - 3

 موضوع مراسلة المدير العام للتلفزة - 4

 الجرائد العمومية والاشهار الغير متوازن للمترشحين - 5

  :ثم بدأت المناقشة بالمحور الأول

  )دفاتر الانتخابات(فيما يخص الحصة التلفزيونية 

  :عد تدخل الكثير من الأعضاء والتي تبين من خلالها جملة من الملاحظات ب

غاية يجب أن تكون العملية الانتخابية لا أن تكون دعائية لشخص معين أو لمن  -

  .يؤيده

 إما إلغاء الحصة أو جعلها تقنية محضة -

يجب تحديد طبيعة العملية والطريقة التي تسير بها التي تحتاج إلى ضبط محدد  -

 .ان موضوعيا أو شكلياإن ك

 .يجب التمسك بقاعدة الانصاف في التوزيع على المترشحين -

المطلوب من مؤسسة التلفزيون بتكوينها الاداري وممتلكات الدولة أن تتصرف  -

وفق مبدأ الحياد كإدارة ومبدأ الانصاف كممتلكات للدولة ومبدأ الانصاف يكون 

يغ المتعارف عليها، إما القرعة بالحجم الزمني المساوي وكذا الترتيب وفق الص

 .أو الترتيب الأبجدي، كما أقر ذلك المجلس السوري

في الأخير، خلصت اللجنة إلى ضرورة الابقاء على الحصة على أن تكون تقنية 

  .محضة

  فيما يتعلق بالنشرات الاخبارية: ثم تلى ذلك دراسة المحور الثاني

  : ثلاثة محاور طرح السيد المنسق جملة التحفظات المترتبة في

  . تدخل الصحفي في الدقيقة المضافة-3  مقاطع الخطاب    -2 الصور       - 1
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  :وبعد تدخل بعض الاعضاء خلص الحاضرون إلى مايلي

  :المطالبة بتطبيق نص المداولة المتمثل فيما يلي -

 كما وردت في 17 و06التقيد بدقيقتين لا غير ما يعني التمسك بنص المادتين 

  . المحدد لنظام التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية02-2004رقم المداولة 

  فيما يخص القناة الاذاعية الاولى: ثم تلت ذلك مناقشة المحور الثالث

بعد مناقشة وجيزة ، خلص الحاضرون إلى ضرورة تنبيه وتذكير الجهاز بوجوب إحترام 

  ".الاخبار المحلية" المساواة بين المترشحين في الحصة المذكورة 

ثم تلى بعد ذلك، الحديث عن المحورين المتبقيين والذين كلفا مكتب اللجنة السياسية 

  .لمتابعتهما دراسة وتنفيذا

   في مكاتب الانتخابالمراقبون: ثالثا

طرحت القضية من جانب مطالبة بعض المسؤولين المحليين لممثلي المترشحين لوجوب 

تعيين نساء مراقبات عنهم في مكاتب الاقتراع ،و بعد التطرق إلى الموضوع من الاوجه 

  :التالية

  القانون تكلم عن المراقبين ولم يفرق بين الاناث والذكور -

المترشح له الحق في جلب المراقبين حسب إمكانياتهم التمسك بمبدأ المساواة و -

 .إن كانوا من الرجال أو النساء

وفي بعض المناطق، الناخبات يفضلن وجود النساء في مكاتب الاقتراع  -

 .المخصصة للنساء سواء كن مراقبات أو مؤثرات، ما سمي بالمبرر الاجتماعي

  

  . جاء بها القانونوبعد المناقشة، قرر الحاضرون التمسك بالصيغة التي

وفي هذا الباب أيضا، طرحت قضية التكفل بأعباء المراقبين وخلص الحاضرون بأن 

  .الموضوع قد فصل فيه ويستوجب متابعته من قبل السيد المنسق
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  /الخروقات: رابعا 

طرحت مسألة الخروقات للنقاش وذكرت مسألة الاستعمال الذي وصف بغير المحترم 

من قبل بعض الفضائيات الأجنبية هروبا من الغلو الذي فرض في لمصادقية الدولة 

  .الداخل، وخلص الحاضرون إلى إستحالة التحكم في هذه القنوات

  

  .وإختتمت الجلسة في الساعة التاسعة مساءا من اليوم والشهر
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  لمراقبة الانتخابات الرئاسيةاللجنة السياسية الوطنية 

  محضر إجتماع اللجنة السياسية

  - الجلسة التاسعة–
  

 إجتمعت اللجنة السياسية بمقرها بطلب من أعضاءها في 24/03/2004في يوم الاربعاء 

الساعة الخامسة مساءا والثلاثين دقيقة برئاسة المنسق السيد سعيد بوشعير الذي فتح 

ن أنها جلسة إستثنائية بطلب من أغلبية الأعضاء، تم الجلسة بترحيب الحاضرين وأعلا

عرض جدول الاعمال الذي يتخلص في نقطة واحدة وهي قضية الخروقات، ثم فتح 

المجال لتدخلات الأعضاء و طرح الخروقات مع بعض الاقتراحات لما يمكن معالجته من 

  :هذه الخروقات وقد أحصيت مجمل الخروقات الملحوظة فيما يلي 

  عة المحلية بغرداية، تقدم يوميا دعاية صريحة لصالح الرئيس المترشحالإذا -

 ضغط والي الشلف على رؤساء البلديات لتدعيم الرئيس المترشح  -

 ظاهرة الملصقات المتوحشة -

إعتداء على مناضلين للتجمع من أجل الثقافة الديمقراطية لمنعهم من تعليق  -

 ملصقاتهم 

دراسية أعلنت قدومها لدعم مترشح واحد جريدة المساء أوردت زيارة لشخصية  -

 .معروف

 محطة الخروبة أصبحت وكأنها مداومة للرئيس المترشح -

 صور الرئيس المترشح مقرونة بالعلم الوطني -

أعلام وطنية وصور للرئيس المترشح في كثير من الأماكن الغير : تليملي  -

 .مخصصة لذلك

لبعض أنها ممسة بعض المترشحين يستعملون أشرطة مغني جزائري يقول ا -

 .برموز وطنية
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 خروقات الولاة وتجاوزاتهم لوحظت حتى في الرد على الطعون -

حرق مقرين لجريدتين مساندين في ليلة واحدة وكذا الصور المتعلقة بالرئيس  -

 المترشح

تجاوزات الادارة فاقت الحدود ما يستلزم جمع الأدلة وأخذ المبادرة لعرض  -

 .حياد هذه الإدارة

  : هذه الخروقات إلى ثلاثة أصنافويمكن تصنيف

  تستلزم الدليل ثم إتخاذ الموقف المناسب: خروقات إدارية - 1

 تستوجب لفت إنتباه الادارة المكلفة بالامن العام: خروقات المساندين - 2

تحول القضايا إلى المصالح : فيما يخص الاعتداء على بعض المقرات - 3

 .المختصة

رة يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد التمادي في التجاوزات خاصة من قبل الادا -

  .عواقبها

  التخوف من الانزلاقات قائم -

 أخطار المسؤولين بالتجاوزات صار ضرورة  -

 .التصرفات اللامسؤولة لبعض المسؤولين زادت والدلائل قائمة -

 .الكيل بمكيالين في معاقبة المخالفات في وضع الملصقات -

الفات الواردة، تقدم السيد المنسق بتلخيص وبعد إتمام عرض السادة الاعضاء لمجمل المخ

وتصنيف مجمل المشاكل المطروحة مؤكدا ضرورة إعطاء كل الأمور الاهمية التي 

  :تحتاجها 

مئات المشاكل وجدت طريقها إلى الحل بفضل تدخلات المنسق دون اللجوء إلى  -

  .اللجنة المختلطة

  بعض المشاكل المذكورة لم تبلغ-

وصلت رسالة الاحتجاج وتم الاتصال بالسيد الوالي : موضوع المحطة البرية -

  .لحل الاشكال

  .الرسالة مبالغ فيها ورد الوالي أيضا مبالغ فيه:  مسألة رد والي البليدة -
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، يتكفل السيد المنسق بها 45 ماي 08رفض تسليم قاعة :  قضية سطيف -

  .شخصيا

ستعجلة كون الاجراء يضيع  اللجنة المختلطة لا يمكن اللجوء اليها في الحالات الم-

  .مصلحة الطاعن من حيث فوات الفرصة إذا لم يكن لديه متسع من الوقت

ورفعت الجلسة بعد الاتفاق على مجمل الاجراءات التي تقرر إتخاذها في الساعة 

  .السابعة مساءا والنصف من اليوم والشهر
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  يةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب

  اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

  محضر إجتماع اللجنة السياسية

  - الجلسة العاشرة–
  

 دقيقة ، إجتمعت اللجنة 45 في الساعة السابعة عشر و03/04/2004في يوم السبت 

السياسية بمقرها تحت إشراف السيد سعيد بوشعير، منسق اللجنة الذي عرض جدول 

   إعلاميات-1: ثراء والمصادقة والمتمثل في ثلاث مسائلالأعمال للإ

  المراقبون في مكاتب ومراكز التصويت-2                           

   تقييم الحملة الانتخابية-3                           

  .وبعد المصادقة ، بدأت عملية المناقشة

  المسائل الاعلامية: أولا 

وقد نبه السيد المنسق إلى ضرورة التواجد : في الخارجإنطلاق العملية الانتخابية  - 1

المستمر للمراقبين بإستمرار في المكاتب وجمع الأصوات والحصول على قائمة 

  .ممضاة من قبل رئيس المكتب بعد إتمام عملية الفرز

أعلن السيد المنسق لأعضاء اللجنة عن وصول : مسألة الملاحظين الدوليين - 2

 :ن الدوليين ، متكونة من مجموعة من وفود الملاحظي

  فردا64:  وفد جامعة الدول العربية - 

  ملاحظة واحدة : الامم المتحدة  -

  فردا50: الوحدة الافريقية  -

  فردا05: البرلمان الاوروبي  -

  أفراد04: منظمة الأمن والتعاون الاوروبيين  -
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ضيفة عن وزارة الشؤون ": الكونغرس"عضو المجلس النيابي الأمريكي  -

 .جيةالخار

وقد تمت عملية ترتيب مواعيد لقاءات مع هذه الوفود الأيام المقبلة وعرضها على 

  : الأعضاء مع ضرورة التوجيه إلى المداومات 

   في الساعة العاشرة صباحا04/04/2004مع جامعة الدول العربية يوم  -

 في الساعة 05/04/2004مع وفد الامم المتحدة السيدة دونيلا قيبيلارو يوم  -

 .شرة صباحاالعا

  على الساعة العاشرة صباحا06/04/2004مع وفد الاتحاد الافريقي يوم  -

  على الساعة العاشرة صباحا07/04/2004مع البرلمان الاوروبي يوم  -

 .مع وفد منظمة الأمن والتعاون الاوروبي -

 .مع نائب الكونغرس -

  وضعية المراقبين في مكاتب الاقتراع: ثانيا

  : لتين وقد تناول هذا الباب مسأ

  مسألة السيارات والقائمة الاسمية للمراقبين - 1

 إستخلاف المراقب الغائب في مكتب التصويت  - 2

  ها إلى الجهة الوصية للأخذ بها وقد خلصت المداولة إلى مجموعة من الملاحظات تم تقديم

  "تقييم الحملة الانتخابية" ما يجري في الساحة الوطنية : ثالثا

وعة من الأعضاء فيما يخص التجاوزات القائمة والتي تم فتح المجال لتدخلات مجم

  :تتلخص فيما يلي

دعوة بعض الأئمة إلى التصويت على المترشح بوتفليقة ومدح بعضهم في بن  -

  فليس

عدم توفير الأمن بالشكل اللازم للمترشحين مع إعاقة الوصول إلى بعض  -

 .الأماكن التجمعات

 .ى الحيادالتجاوزات الادارية مما يستلزم الدعوة إل -

 دعوة اللجنة السياسية إلى التدخل بقوة -
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توجيه الجهد إلى السلطات لتمارس مسؤولياتها بالحياد والانصاف خلال هذا  -

 .الموعد لجعله عرسا وحتى لا يتحول إلى شيء آخر

قدرة المنسق مع نجاحه في حل القضايا التقنية لكن القضايا السياسية لم تجد في  -

 .معظمها طريقها إلى الحل

 الازدواجية في توفير وسائل الأمن وتوفير نفس الشروط للمترشحين -

لزوم حياد الادارة حتى لا تكون سببا في تفجير الوضع، والواجب على اللجنة  -

الادارة ، الحكومة، المترشحين، : أن تحسس بخطورة الأمور لجميع الأطراف

 .والرأي العام

 . تحرك غير مريح تفسيرا إيجابياالادارة الحالية بما فيها لا يمكن أن تفسر أي -

فيما يخص نشاط التلفزة، لا تزال الكثير من الأمور محل إحتجاج وهذا في نقل  -

 .الأحداث فيما يخص الهجرة

 . جويلية لمطرب معروف بمساندته بوتفليقة05نشط مبرمج لحفل في  -

فيما يخص مشكلة التجاوزات في عملية الاقتراع بالجنوب ، التصويت المتكرر  -

 ". تجاوز ممكن يجب لفت النظر إليه" ي داخل وخارج التراب الوطني ف

وبعد إنتهاء التدخلات، تمت حوصلة جملة الاهتمامات التي وردت في الحرص 

على دور اللجنة والاهتمام بما يجري على الساحة الوطنية على المستويين الداخلي 

  : والخارجي، وقد نصت في مجملها على 

  حياد الادارة - 1

 ر الامنتوفي - 2

 تذكير الجميع بتهدئة الاوضاع - 3

رفعت الجلسة بعد الاتفاق على جملة الاجراءات الواردة فيما سبق وذلك في الساعة 

  .التاسعة مساءا من اليوم والشهر
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

  نة السياسيةمحضر إجتماع اللج

  - الجلسة الحادية عشر–
  

 وفي الساعة السابعة عشر وثلاثين دقيقة ، إجتمعت 2004 أفريل 07في يوم الاربعاء 

اللجنة السياسية بمقرها تحت إشراف المنسق السيد سعيد بوشعير الذي عرض جدول 

  :الأعمال المقترح من قبل المكتب للاثراء ثم المصادقة والذي يتمثل في

  مج الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنةبرنا- 1  

   البيان الصادر اليوم في الجرائد- 2  

   المتفرقات- 3  

  وبعد المصادقة ، بدأت الأشغال

  فيما يخص الزيارات الميدانية: أولا

  إن اللجان المحلية هي صاحبة الاختصاص في الزيارات الميدانية

لمحلية ، كما ينبغي الاشارة إلى تدخل اللجنة الوطنية ، ينبغي أن يكون بحضور اللجان ا

  :أنه

  لا تدخل في الطعون -

 لا ملاحظة في المحضر -

 لا حق في إخطار المجلس الدستوري -

  .قبل الذهاب إلى الولايات، ينبغي الاتصال بالمنسق أو الذهاب إلى مقر اللجنة الولائية

  :إختيار الاماكن يكون وفقا لارادة الاعضاء

  دين وجمعي محمد لمين آيت مسعودان نور ال: البليدة  •

 بومدين خالدي : الجزائر •
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 بومرداس، براهيمي محمد، جنان سليم، لونيس عمار •

 طالب محمد الشريف، بصاح مراد: تيبازة •

كما أنه ينبغي قبل الذهاب الاتصال بالسيد المنسق الولائي أو الذهاب إلى مقر اللجنة 

  .الولائية

  فيما يخص البيان المذكور أعلاه: ثانيا

صدر البيان عن ممثلي سعيد سعدي ، علي بن فليس، علي فوزي رباعين، عبد االله لقد 

  سعد جاب االله

وقدم النص مصورا مع تسطير بعض العبارات ، ثم فتح المجال للمداخلات فكان أهم 

  :ماورد فيها

  تحفظ حول كلمة مسعى -

 طرح الادارة يضاف إليه الردود غير المرضية -

في بعض الجرائد بالاضافة إلى الخروقات تأسف على تحوير معنى البيان  -

 .المتأتية من قبل الجميع

 .بعض الأعضاء لديهم إطلاع على المسألة والبعض لا -

اللجنة ليست محكمة وهذه هي التعددية كل يدافع عن مبادئه وهذا ما يجب  -

 .عمله

 .الأولوية لدراسة التجاوزات والشعب هو الحكم -

 نةأعضاء من اللجنة يتحدثون بإسم اللج -

 .أعضاء من اللجنة تحدثوا بصفاتهم ولم يتحدثوا بإسم اللجنة: رد  -

 التجاوزات لم تحدث من قبل الأربعة فقط بل من قبل إثنين، أو واحد -

 القانون يحدد مسار اللجنة -

 أننا نحاكم قبل أن نسأل ، أنه يراد لنا أن نكون محكمة -

 .اللجنة سيدة وحكمها القانون -

 جويلية، الضرب 05حفل (جنة لأنها لم تضرب بقوة الخطأ تتقاسمه الدولة والل -

 ).بالسكاكين ، سيارات النقل التي تحمل صور الرئيس المترشح

 إستغراب إدخال البيان في جدول أشغال اللجنة ، لا مجال للحديث حوله -
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الصحافة الوطنية تكلمت عن البيان ، كلنا نعمل من أجل المصلحة العامة ،  -

 .من أعطاه الصندوق يكون رئيس كل الجزائريينيجب إحترام كلمة الشعب و

التصريح شكلا من صلاحيات المنسق ، الأولى أن يعرض على اللجنة ، ويتخذ  -

 .الاجراء فإن لم يقبلوا، فلتفعل ما تراه مفيدا

 .أننا لجنة محددة الصلاحيات وما جاء في اللجنة حكم -

  اللجنةأنه التقليل من قيمة: لقد مست في شخصيتين ولدى الصحافة  -

 أدين بشدة ما ورد في البيان -

لم يتدخل في عمل اللجنة وأفند ماجاء بصدده في هذا " يقصد بوتفليقة" المرشح  -

 .البيان تفنيدا قاطعا

 .أطلب من السيد المنسق أن يعد بيانا يفند ما جاء في هذا البيان -

 أي تأخر الجلسات يعبر فعلا عما يجري في هذه اللجنة، ولم يحدث داخل اللجنة -

 .شيء يدعونا إلى إتخاذ موقف من المواقف

تقديم وتأخير عبارة ممثلوا (الصياغة من الناحية الشكلية عليها تحفظ  -

 )المترشحين

 ليس غرضنا في اللجنة التغطية على التزوير المحتمل -

قد صمتنا عن الكلام حتى لا يعلق علينا أننا أدينا : فيما يخص النظام الداخلي  -

 .بتصريح

 لهم الحق في الموقف الذي يتخذونه داخل اللجنةإخواننا  -

 نحن سنصدر بيانا يكون لديه طابع خارج هذه اللجنة -

 صادقنا على المرسوم واليوم نعود إليه -

 إستفزتنا طروحات الجرائد -

 صادقنا على السيد المنسق ليكون الناطق الرسمي -

 هناك تهديد نحن نعرف أن هناك أمر سوف يحدث : الاستقرار  -

في ولايات إنحياز إلى مترشح ما وفي ولايات الحياز لمرشح : دارة حياد الا -

 .آخر

 .من لديه شيء يكتبه بإسم حزبه -
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 .إن الغاية من هنا تفريق أعضاء اللجنة -

 إلى اليوم ، البعض لا يقبلون هذه 62الوضعية ناتجة من السلوك الماضي من  -

 .الوضعية

 . شيئاإن البيان حقق غايته ، فإن لم يكن شيئا فقد صار -

 .إن صلاحيات اللجنة كانت محددة في مرسوم عالمون به -

 .لو سلمنا بالنظام الداخلي ، لقلنا نعم ، اللجنة قامت بمحاكمة أبغلتها للرأي العام -

 نحن لا نحاكم أحدا -

 هل تكون اللجنة على إستعداد لتجاوز البيان وتعطي مصداقية للانتخابات -

 ، مما يعني أن الإدارة لم تستجب تأسف لصياغة كلمة الطعون حالة التعريف -

 .لكل الطعون

  :متفرقات / ثالثا   

  . تجاوزات منسق عين الدفلى-

  . تجاوزات منسق البيض-

 نقترح بيان مشترك على الصحافة و التلفزة بطلب من الرأي العام الهدوء و -

  .الشفافية الكاملة

على إتخاذ يجب على اللجنة أن تحث مصالح الأمن : فيما يخص التجاوزات-

  .الإجراءات اللازمة

  . تجاوزات الإدارة من خلال التعليمات الاخيرة-

  .مهمة اللجنة الشفافية التي تتحقق بضبط إطارها: طبيعة الخروقات-

الإدارة تسير بعقلية التزوير و ليس هناك قناعة في : يجب تسمية الأمور بتسمياتها-

  .الحياد أصلا

  .ابتها بعد وقت وجيزأقلام تمحي كت: الأقلام السرية-

   هل سيتم مراسلة الجهات المعنية فيما يخص المقترحات ؟-

   لماذا لم تكن هناك حصة تلفزيونية وجها لوجه في التلفزة لطرح هذه الأمور ؟-

 ليس هناك أي إعتراض ضمني لذهاب مجموعة إلى التلفزة ، وحث المواطنين -

  . بل يحتاج إلى دراسة معمقةللذهاب الى التصويت، ولكن هذا ليس شيئا بسيطا
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 مسألة تجاوزات الإدارة في عدم إرسال البرقية الخاصة بتنظيم المكاتب إلى -

  .رؤساء الدوائر

  

  .      و رفعت الجلسة في الساعة الثامنة مساء و النصف من اليوم و الشهر
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  جنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسيةالل

  محضر إجتماع اللجنة السياسية

  -الجلسة الثانية عشر –
 و في الساعة الثامنة مساء 2004في يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر أفريل 

و ثلاثين دقيقة ،إجتمعت اللجنة السياسية بمقرها برئاسة المنسق السيد سعيد بو 

 جدول الأعمال المقترح و المتمثل في نقطة واحدة و هي الشعير الذي عرض

مناقشة مشروع التقرير النهائي، و بعد المصادقة على جدول الأعمال ، بدأت :

  .المداخلات

  .إقتراح إعطاء الفرصة لكل عضو لتقديم ملاحظاته في إطار تقييم ملخص -

  .لاشيء ينقص هذا التقرير مع إعلان الثقة الكاملة:لاحظ متدخل -

 .موافق دون الإطلاع :دخلمت -

إدراج التكفل بالمراقبين ضمن قوائم المؤطرين مستقبلا لإعطاء المزيد من  -

 .المصداقية والحضور في مكاتب الاقتراع

سبب نشأة اللجنة هو مسار الانتخاب المشكوك في نزاهته مع الشك في حياد  -

ق بضبط الادارة والاستعمال الغير منصف للوسائل العمومية خاصة بما يتعل

 من العملية رالاقتراع، هذه المرة في هذا الشطومراقبة عملية الانتخاب يوم 

ار دور صسارت الأمور بصفة خاصة، وتم التكفل بالأمر بمقتضى القانون، و

اللجنة وساطيا مما يتطلب مراجعة حقيقية لهذه اللجنة سواءا في التشكيلة أو 

ير هذه اللجنة من خلال البرلمان الصلاحيات، ولم لا التفكير في إتخاذ سبيل غ

 .أو الأطر التشريعية

دعم المؤطرين بالانصاف في الدعم لا يتوافقوا مع عملية القرعة التي سوف  -

 .تقرر أمورا غير مؤكدة الانصاف

 حماية مصداقية الدولة والجمهورية -

 المساس بمصداقية الانتخابات مضرة بالدولة  -
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 ضرورة التذكير بفتح مجال الصحافة -

ما يخص التصريح بمعاقبة المترشحين، نحن قلنا ما قلنا من يريد أن يقاضي في -

 .فالقضاء موجود

 التلفزة لم تلعب دورها -

 الادارة لم تلعب دورها -

 .الأحزاب ساهمت هذه المرة أحزاب المترشحين فلننظر ماذا سيقول الآخرون -

 .إذا كان التقرير سياسيا ، فلنتحدث في السياسة -

 .يستلموا المحاضر، وبعضهم لم يسمح لهم بالدخولبعض المراقبين لم  -

 .قوائم المؤطرين بدلت في آخر لحظة -

لم يرد كيف يتم التحكم في الدقيقتين حتى لا يتجاوز المترشحون في  -

 .طروحاتهم

لقد كانت هناك وسائل حرب خطيرة وخطيرة جدا، تستلزم تحكم اللجنة في  -

 .النشرة الاخبارية

 قتصر على ممثلي المترشحيننقترح أن تتجدد اللجنة لت -

 اللجنة لا صلاحيات لها -

لقد تجلى فقدان هذا المبدأ سواء من خلال المواقف الخاصة : حياد الادارة  -

بمسؤولي الادارة بعدم الالتزام بالحياد، وكذا رفض تطبيق بعض التعليمات بل 

 .وحتى المراسيم وكذا مداولات اللجنة

هذا المبدأ من خلال إستفادة المترشح تجلى الاختلال ب: فيما يخص الانصاف  -

الكاملة بإمكانيات الدولة وعدم إستفادة الآخرين، وسائل النقل، المعلقات، أماكن 

 .النشاطات

إنحياز التلفزة في حصتين صححتا جزئيا مع عدم الالتزام : فيما يخص الاعلام -

 .بالمداولة فيما يخص النشرات رغم التنبيه المستمر

قبة من خلال ما تضمنه المرسوم المحدث للجنة رقم محدودية عمل المرا -

04/20. 

 .القائمة الانتخابية" توحيد"ضرورة مركزة  -
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 ضرورة إيجاد هيكل محايد تماما لتأطير العملية الانتخابية بسلطات واضحة -

إن "إن المطالبة بمعاقبة المترشحين أمر ليس من الصواب في شيء، فالجرائم  -

سية لا يعاقب عليها القانون بل الشعب هو السيا" صنفت أخطاؤهم جرائم 

 .الحكم، والعقوبة أو المكافأة تكون بالاقصاء أو التزكية

فيما يخص المراقبين، سلمت الشارات متأخرة مع رفض دخول البعض بدعوة  -

  . أن القوائم لم تسلم إلى المركز

فيما يخص الطعون في قوائم المؤطرين لم تأت بشيء لاعتماد حيلة تبديل  -

 .مؤطرين في اليوم ما قبل الاقتراعال

الكثير منها لم توفر لها وسائل العمل التي إلتزمت : لجان المراقبة السياسية  -

السلطة بتوفيرها مع التجاوزات المختلفة اتجاه اللجان سواء فيما يخص الادارة 

 .أو المنسقين

 كيفيات تحديد المراقبين لم تحترم -

 للمسؤول المجدد لترشحه متى تنتهي ضرورة توضيح مسألة النشاط بالنسبة -

 .أنشطته الظاهرة التي يمكن أن تحسب على أنها ترتيب للدعاية الانتخابية

تصريحات المسؤولين في المستويات العليا وضرورة ضبطها حتى لا تستعمل  -

 .للدعاية الاعلامية

المساس بالمترشحين من قبل صحفية بالتلفزة المحطة من قدرهم هي أيضا حط  -

يمة كل المترشحين لاعتماد المترشح على نفس المعايير من قبل المجلس من ق

 .السوري

التقرير شامل كامل وشفافية كذلك نتطلع إلى الاحسن ، خطوات كبيرة : تدخل -

 .وجبارة

الدولة دولة القانون، أي البرلمان هو واضع القانون وكان بإمكانه وضع الاليات  -

 .التي يراها مناسبة

  الصناديق كيف نعالج مسألة -

 كيف نعالج مسألة الاعلام، إعتراف بإنحراف الجرائد العمومية -

 إذا وصلنا إلى دولة القانون، لا بأس من إلغاء اللجنة -
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 .الحياد مطلوب وقد حدثت مشاكل كثيرة مع الادارة -

 .هنالك مراقبون أساؤوا للمترشحين من خلال التمثيل السيء -

ذين لم  تبلغ مدة خدمتهم سنة واحدة في لقد تم تكليف موظفين ال: وسائل الدولة  -

 .مسائل الانتخابات

من المفروض تقديم تقييم سياسي لمعرفة الايجابيات والسلبيات وتقييم المرحلة  -

 .الانتخابية

 .اللجنة لم تمارس السلطة الأخلاقية -

 .الإدارة في خدمة النظام مع بعض التفرعات أيضا -

 وتبادل الخدمة يتم في داخل النظام -

 .ارسون النظام يجب أن يرفعوا الادارة ولا يأخذوها رهينةمن يم -

 .توصية بجعل الصناديق شفافة مع عداد آلي -

 تأييد عملية التكفل بالمراقبين -

يجب النظر إلى المسألة من باب لا غالب ولا مغلوب وعدم الاعتراف بالشعب  -

 .يؤدي إلى تهميش هذا الشعب

جان السياسية وتقديمه إلى الحزب لماذا لا تلغى المنحة المالية لأعضاء الل -

 .ليتصرف في ضبط أمور ممثليه بنفسه

  :ثم  تمت حوصلة التوصيات فيما يلي

  توسيع إختصاصات اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات - 1

 حياد وسائل الاعلام العمومية - 2

 العمل على أن يكون المنتخبون والادارة أكثر حيادا - 3

 ة أمام التشكيلات السياسيةفتح وسائل الاعلام العمومي - 4

أن تكون صناديق الاقتراع شفافة وحساب الأصوات يكون آليا من الصندوق  - 5

 .مباشرة

 .رفع الحد الأقصى للمبلغ الخاص بالحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية - 6

 "مركزيتها"توحيد القائمة الانتخابية الوطنية  - 7
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  .وأربعون دقيقةورفعت الجلسة في الساعة الخامسة مساءا وخمسة 

 . من اليوم الثالث عشر من شهر أفريل لسنة ألفين وأربعة من قبل السيد المنسق

         

  

  

  

  

  
 
 


